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 رـــر وتقديــكـش
 

 ""من لم يشكر الناس لم يشكر الله وسلم:ول الله صلى الله عليه قال رس
لا إله إلا الله وحده  وامتنانه ونشهد أنعلى توفيقه  والشكر لهالحمد لله على إحسانه 

إلى  ورسوله الداعيعبده  ونبينا محمدسيدنا  ونشهد أنلا شريك له تعظيما لشأنه 
 .باعه وسلموأصحابه وأت وعلى آلهصلى الله عليه  رضوانه

بعد شكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا لإتمام هذا البحث المتواضع أتقدم بجزيل 
 في الاستمرارعلى  عونيجالعزيزين الذين أعانوني وش الشكر إلى الوالدين

شرفني بإشرافه على مذكرة  الجزيل إلى من كما أتوجه بالشكرمسيرة العلم والنجاح،  
" الذي لن تكفي حروف هذه المذكرة الإيفانه بن داود ابراهيمبحثي الأستاذ الدكتور "

حقه بصبره الكبير علي، ولتوجيهاته العلمية التي لا تقدر بثمن؛ والتي ساهمت بشكل  
كما "الحقوق والعلوم السياسية"  كبير في إتمام واستكمال هذا العمل إلى كل أساتذة 

بعيد على إنجاز  ريب أو منأتوجه بخالص شكري وتقديري إلى كل من ساعدني من ق
  وإتمام هذا العمل.

"رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا 
 برحمتك في عبادك الصالحين" وأدخلني ترضاه

 



 

 إهــداء
 

 

.عملأحمد الله عز وجل على منه وعونه الإتمام هذا ال  
 قدما حوو إلى من كان يدفعنيإلى الذي وهبني كل ما يملك حتى أحقق له آماله، 

مترجمة في م اسالأمام لنيل المبتغى إلى الذي سهر على تعليمي بتضحيات ج  
الله في  لقلبي أطا لغالي علىا "أبي" هتقديسه للعلم، إلى مدرستي الأولى في الحيا

برت على كل إلى التي وهبت فلذة كبدها كل العطاء والحنان إلى التي ص، هعمر 
واها لي  حق الرعاية وكانت سندي في الشدادد، وكانت دعشيء، التي رعتني

القلب  ز ملاك علىأع "أمي"بالتوفيق، تتبعتني خطوة خطوة في عملي، نبع الحنان 
ل المتواضع إليهما أهدي هذا العم الدارين ا الله عني خير الجزاء فيو العين جزاه

عي عبء سموا مأدخل على قلبهما شيئا من السعادة إلى إخوتي الذين تقا كيل
الذي   "يمبن داود ابراه"كما أهدي ثمرة جهدي الأستاذي الكريم الدكتور ،  الحياة

ة زودني بها كلما تظلمت الطريق أمامي لجأت إليه فأنارها و كلما سألت عن معرف
المتعددة؛ إلى كل  مسؤولياته وكلما طلبت كمية من وقته الثمين وفره لي بالرغم من

التغيير هي  و إلى كل من يؤمن بأن بذور نجاح،وم السياسية""الحقوق والعلأساتذة 
اشياء أخرى... في ذواتنا و في أنفسنا قبل أن تكون في  

11م( س.الرعد/ير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهإن الله لا يغ)قال الله تعالى": " 
 "إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل"
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 مقدمة:
تشهد البشرية في العصر الحالي تحولًا رقمياا غير مسبوق تمثَّل في انفجار معرفي هائل ضمن وسائط 

هذه الوفر  أتاحت للفرد توظيفها في صياغة أفكاره وإدار  و  ،رئية والسمعية والقنييا  الرقمية المقوور الًتصال الم
ا  ا قائما ا تبادلياا جديدا تعاملاته اليومية بل وأصبحت حجر الزاوية في تعزيز الروابط الًققصادية وتوويرها مما أفرز نظاما

 إلى واقع معاش عبر النارا .على الميصا  الإلكترونية، تحوّل بسرعة مذهلة 
ولما كانت المبادلً  القجارية تُ عَدّ عماد القفاعل البشري سارعت القشريعا  النانونية إلى مواكبة هذا 

وهكذا  ،القحوّل؛ فانقنلت من إطارها الكلاسيكي الضيق إلى تبني مفاهيم عصريةّ تقياغم مع المقغيّرا  القكيولوجية
ونية" كيقاج طبيعي لهذا القزاوج بين القشريع والًبقكار القنني مُُدثًا زلزالًا في أنماط العيش برز مفهوم "القجار  الإلكتر 

ا بإرث الماضي بل صار قادراا على اختراق الحدود الزمكانية عبر أدوا  اتصال مقوور   ،القنليدية فلم يعد الفرد منيّدا
فانقنلت عمليا   ،المفاهيم الًققصادية من جذورهالً سيما مع صعود نجم الشبكة العيكبوتية التي أعاد  تشكيل 

القسويق من الأسواق المادية إلى الفضاء الًفتراضي، حيث تعُرض السلع عبر ميصا  القواصل الًجقماعي 
هذا القفاعل القلنائي بين و  ،بمواصفا  مفصّلة وأسعار تيافسية فيما تقصاعد طلبا  الشراء من كل حدبٍ وصوب

ي أسفر عن ولًد  نظام تعاقدي إلكتروني مُعنّد توسّع نواقه بشكل لًفت خلال العند العرض والولب الرقم
ا جديد ا للاققصاد العالمي.  الماضي، ليُرسي أسسا

في العصر الرقمي الحالي تشهد المعاملا  القجارية تحولً  جذرية غير مسبوقة حيث أصبحت و 
لم تعد القجار  منقصر ا على القفاعل المادي و  ،ققصاد العالميالقكيولوجيا الحديثة عصباا رئيسيًّا لإعاد  تشكيل الً

ا هائلة للقوسع والكفاء إلً   ،القنليدي بل امقد  إلى فضاء افتراضي يقخوى الحدود الجغرافية والزميية مما أتاح فرصا
لأنظمة أن هذا القحول رافنه تحدياٌ  قانونية واققصادية معند ، مثل غموض القشريعا  الميظمة واخقلاف ا

 النضائية بين الدول، ما يسقدعي تووير أطر تيظيمية مقكاملة.
في هذا السياق تبرز الحاجة إلى دراسة الإطار اليظري للمعاملا  القجارية الإلكترونية التي تجمع بين و 

ليلاا يقولب فهم هذه المعاملا  تحو  ،السرعة والمرونة من جهة والمخاطر الأميية والغموض القشريعي من جهة أخرى
ا لوبيعقها وتمييزها عن اليموذج القنليدي واسقعراض مزاياها كخفض القكاليف وتوسيع نواق السوق وعيوبها  دقينا

 مثل الًحقيال الإلكتروني وصعوبة حل اليزاعا .
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لً تنقصر أهمية هذه الدراسة على الجانب العملي فحسب بل تمقد إلى الجانب النانوني حيث يعُد الإطار و 
فالقشريعا  الحديثة مثل قانون القوقيع  ،المحلي والدولي حجر الزاوية لضمان سلامة القعاملا  الرقمية القشريعي

الإلكتروني والعنود الرقمية تسعى إلى مواكبة القوور القكيولوجي بييما تظل هياك فجوا  تشريعية تحقاج إلى سدّ، 
 خاصة في ظل تعدد الجها  الميظمة واخقلاف أولوياتها.

ا أدوا  القعاقد الإلكتروني وحجية الأدلة الرقمية في الإثبا  والتي أصبحت مُوراا  الدراسةول هذه تقياو  أيضا
فمع انقشار الجرائم الإلكترونية مثل انقحال الهوية وغسل الأموال تبرز الحاجة إلى  ،أساسيًّا في تسوية الميازعا 

 والبلوك تشين لضمان الشفافية والموثوقية. آليا  تحكيمية رقمية مقوور ، تعقمد على تنييا  القشفير
أخيراا تسعى هذه الدراسة إلى تنديم رؤية شاملة للقفاعل بين القكيولوجيا والنانون كمحورين مقكاملين و 

فالقوازن بين الًبقكار القكيولوجي والضمانا  النانونية ليس خياراا بل ضرور ا لقعزيز  ،لبياء اققصاد رقمي آمن وفعّال
 الميصا  الرقمية وحماية حنوق الأطراف، ودفع عجلة اليمو الًققصادي في ظل الثور  الرقمية المسقمر . الثنة في

 . الإشكالية:1
في ظل الثور  الرقمية أصبحت المعاملا  القجارية الإلكترونية عماداا للاققصاد العالمي مقجاوز ا الحدود 

لرقمي وتوازن قانونيةا وأمييةا معند  تهدد مصداقية الفضاء ا إلً أن هذا القحول أفرز تحديا ٍ  ،الجغرافية والزميية
المعاملا  القجارية في إن القساؤل الرئيسي الذي يقمحور عليه دراسقيا والذي يدور حول ، حنوق أطراف القعاقد

ونية كيف يمكن بناء إطار تشريعي وتقني متكامل لتنظيم المعاملات التجارية الإلكتر ، الحديثة ظل القكيولوجيا
يوازن بين مرونة التكنولوجيا الحديثة وضمانات الحماية القانونية خاصة في مواجهة الجرادم الإلكترونية  

 ؟لتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقميكالاحتيال وغسل الأموال، 
المعاملات التجارية في ظل " موضوعتوجد عد  أسباب ودوافع لًخقيار  . أسباب اختيار الموضوع:2

 "، وميها:ا الحديثةالتكنولوجي
 أسباب ذاتية: -أ

 .الرغبة في دراسة علمية معمنة للموضوع 
  الرغبة في اسقكشاف القفاعل بين القوورا  القكيولوجية السريعة والإطار النانوني خاصة في ظل القحول

 الرقمي الذي يشهده العالم.
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  جي وحماية حنوق الأطراف في الرغبة في فهم كيفية موازنة القشريعا  بين مرونة الًبقكار القكيولو
 المعاملا  القجارية.

  ملاحظة ندر  الدراسا  )خاصة الجزائرية( التي تقياول الإطار النانوني للمعاملا  الإلكترونية بقفصيل
 .05-18عملي رغم وجود قوانين حديثة مثل النانون الجزائري رقم 

 وني للقجار  الإلكترونية في البيئة العربية.الرغبة في تنديم مرجع أكاديمي يُساهم في تعزيز الفهم النان 

 أسباب موضوعية: -ب
  القحول من المعاملا  المادية إلى الرقمية وانقشار ميصا  مثل "أمازون" و"علي بابا"، مما فرض حاجة

 ملحة لدراسة الآثًر النانونية والًققصادية لهذا القحول.
 (، مما يجعلها مُوراا 2024تريليون دولًر عام  6.3$ ارتفاع حجم القجار  الإلكترونية عالمياا )لقصل إلى

 استراتيجياا للبحث.
  ظهور ثغرا  قانونية في مواكبة الجرائم الإلكترونية )كالًحقيال الرقمي، غسل الأموال(، خاصة مع

 تعنيدا  الإثبا  في البيئة الًفتراضية.
 واءمة الًتفاقيا  الدولية )كنواعد الحاجة إلى تحديث القشريعا  الوطيية )مثل النانون الجزائري( لم

 اليونسترال(.
  اختراق الحدود الجغرافية عبر الميصا  الرقمية مما يقولب توحيد الجهود الدولية لقيظيم المعاملا  وحماية

 المسقهلكين.
 .ضرور  تعزيز الشفافية في العنود الإلكترونية لضمان توازن الحنوق بين القاجر والمسقهلك 
 ة تأثير الذكاء الًصوياعي على آليا  صيع النرار في المعاملا  القجارية.الحاجة إلى دراس 

 . أهمية الموضوع: 3
 " يحمل أهمية كبير  لعد  أسباب:المعاملات التجارية في ظل التكنولوجيا الحديثةإن موضوع "

 التحول الرقمي في الاقتصاد العالمي: .1
  والزميية.إعاد  تشكيل الًققصاد عبر إزالة الحدود الجغرافية 
 .خلق فرص تجارية غير مسبوقة عبر الميصا  الرقمية 
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 تعزيز الكفاءة التشغيلية: .2
 .)تبسيط العمليا  القجارية )مثل الدفع الإلكتروني، وإدار  سلسلة القوريد 
 .)تنليل القكاليف المادية )كالًكقفاء بالبنى القحقية الرقمية بدلًا من الفعلية 
 التوسع في الأسواق العالمية: .3
 .الوصول إلى عملاء جدد في مخقلف الدول دون قيود مكانية 
 .تمكين الشركا  الصغير  والمقوسوة من الميافسة دولياا 
 التحديات الأمنية والقانونية: .4
 .مخاطر الًختراقا  الإلكترونية وانقحال الهوية 
 كترونية الجزائري رقم ضرور  تووير تشريعا  مُلية ودولية لقيظيم الفضاء الرقمي )مثل قانون القجار  الإل

18-05.) 
 حماية حقوق المستهلك: .5
 . ضمان الشفافية في عرض الميقجا  والخدما 
 .)توفير آليا  استرداد الأموال وحل اليزاعا  إلكترونياا )مثل القحكيم الرقمي 
 مكافحة الجرادم الإلكترونية: .6
 قوور .مواجهة جرائم مثل الًحقيال المالي وغسل الأموال عبر آليا  رقابية م 
 .تعزيز القعاون الدولي لقعنب المجرمين عبر الحدود 

 . أهداف الدراسة:4
 " تهدف إلى تحنيق عد  أهداف مهمة:المعاملات التجارية في ظل التكنولوجيا الحديثةإن دراسة "

 .تحديد ماهية المعاملا  القجارية الإلكترونية وتمييزها عن اليمط القنليدي 
 والقشريعية )المحلية والدولية( لهذه المعاملا . اسقعراض القعريفا  الفنهية 
  تحليل القشريعا  الدولية )مثل قواعد اليونسترال والقوجيها  الأوروبية( والوطيية )النانون الجزائري رقم

18-05.) 
 .تنييم مدى فعالية الإطار النانوني في مواكبة القوورا  القكيولوجية 
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 سيط والمعزز(.تحليل القوقيع الإلكتروني وأنواعه )الب 
 .دراسة العنود الإلكترونية من حيث القشكيل والقيفيذ والآثًر النانونية 
 .تحديد معايير قبول الأدلة الإلكترونية في المحاكم 
 .تحليل القحديا  القنيية والنانونية المقعلنة بجمع الأدلة الرقمية وحفظها 
 يية.منارنة آليا  القيفيذ والقكاليف والحدود الجغرافية والزم 
 .)اسقعراض العوامل الدافعة لقفضيل المعاملا  الرقمية )السرعة، الشمولية، المرونة 
 .)تحليل الفوائد الًققصادية والًجقماعية )مثل تخفيض القكاليف، توسيع الأسواق 
 .)تنييم المخاطر الأميية والقحديا  القشريعية )الًحقيال، انقهاك الخصوصية 
  وني )الإعلام الشفاف، تسليم السلعاالخدما (.تحديد القزاما  المورد الإلكتر 
 .)تحليل آليا  حماية الإراد  الرقمية من العيوب )الغلط، القدليس 
 .دراسة حنوق المسقهلك في الخصوصية وحماية البيانا  الشخصية 
 .تحليل جرائم الًحقيال الإلكتروني وغسل الأموال والقهرب الضريبي 
 لذكية، القعاون الدولي، القشريعا  الجزائية(.تنييم آليا  المكافحة )الرقابة ا 
 .دراسة القحكيم الإلكتروني كبديل عن القناضي القنليدي 
 .)تحليل إجراءا  تيفيذ أحكام القحكيم الرقمي وفق الًتفاقيا  الدولية )مثل اتفاقية نيويورك 

 . المنهج المتبع:5
لمعاملا  القجارية في ظل القكيولوجيا اعقمد  هذه الدراسة على الميهج القحليلي لمناربة موضوع "ا

 ،الحديثة" في الإطار النانوني الجزائري وذلك عبر تفكيك عياصر الموضوع وتحليلها وفق ميظور تشريعي وقضائي
 تمثلت الخووا  الأساسية في:و 

 الميظم  05-18: من خلال اسقنراء القشريعا  الوطيية )مثل النانون رقم تحليل النصوص القانونية
ار  الإلكترونية، والنانون المدني الجزائري( والمواثيق الدولية )كنواعد اليونسترال والقوجيها  الأوروبية(، للقج

 بغرض تحديد الإطار النانوني الحاكم لهذه المعاملا .
 بقحليل الأحكام الصادر  عن المحاكم الجزائرية والمحاكم الدولية ذا  الصلة، دراسة الاجتهادات القضادية :

 الميشور  ميها أو غير الميشور ، لفهم كيفية توبيق اليصوص النانونية على أرض الواقع. سواءا 



 مقدمة 

 و

 

 بورح آراء الفنهاء والمخقصين في النانون القجاري الإلكتروني، ومنارنقها مع القوجها  المقارنة الفقهية :
 القشريعية والنضائية، لإبراز نناط الًلقناء والًخقلاف.

 اقع المعاملا  الإلكترونية في الجزائر، وتشخيص القحديا  القنيية والًققصادية : لرصد و المنهج الوصفي
 التي تواجهها، مع الًسقعانة ببيانا  من تنارير دولية وإحصائيا  رسمية.

 عبر منارنة القشريع الجزائري بقجارب دولية رائد  )كالًتحاد الأوروبي والدول العربية( لقنييم المنهج المقارن :
 ة القشريع المحلي للمعايير العالمية.مدى مواكب

هذا القكامل بين المياهج سعى إلى تنديم رؤية شاملة تجمع بين العمق اليظري والقحليل القوبيني، 
 لًسقكشاف القفاعل بين القكيولوجيا والنانون في بياء اققصاد رقمي آمن وفعّال.

ى الإشكالية الموروحة ارتأييا تنسيم وقصد الإلمام الشامل بجوانب الموضوع، والوصول إلى إجابة عل
 الدراسة إلى فصلين:

الإطار النظري للمعاملات التجارية في ظل قسميا هذه المذكر  إلى فصلين خصصيا الفصل الأول ل   "
الإطار " " )مبحث أول(، وكذلكماهية المعاملا  القجارية الًلكترونية"، والذي يحقوي على "التكنولوجيا الحديثة

 .(كمبحث ثًني) "للمعاملا  القجارية الًلكترونيةالنانوني 
تم " والذي بدوره المسؤولية القانونية في المعاملات التجارية الالكترونيةوتورقيا في الفصل الثاني إلى "

الجرائم " (المبحث الثاني)وعالجيا في  "مسؤولية الأطراف المقعاقد " (المبحث الأول) تنسيمه إلى مبحثين تياوليا في
تُبرز أهم اليقائج المقوصل فيها حوصلة  "بخاتمة"، وفي الأخير انقهييا "لكترونية وتأثيرها على المعاملا  القجاريةالإ

 اليها.
 
 

 

 



 

 

 

 
الإطار النظري للمعاملات التجارية في ظل : الفصل الأول

 التكنولوجيا الحديثة
 

 .ماهية المعاملا  القجارية الًلكترونيةالمبحث الأول: 
 .تعريف المعاملا  القجارية الًلكترونيةلأول: المولب ا 
 .الفرق بين المعاملا  القجارية الحديثة والقنليديةالمولب الثاني:  
 المولب الثالث: مزايا وعيوب المعاملا  القجارية الًلكترونية: 

 . الإطار النانوني للمعاملا  القجارية الًلكترونية المبحث الثاني:
  الدولية والوطيية الميظمة المعاملا  القجارية القشريعاالمولب الأول:  

 .الًلكترونية
 .القوقيع الإلكتروني والعنود الإلكترونيةالمولب الثاني:  
 . المولب الثالث: حجية الأدلة الًلكترونية في الإثبا 
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 : مقدمة الفصل الأول
ت القكيولوجيا الحديثة حجر يشهد العصر الرقمي تحولً  جذرية في طبيعة المعاملا  القجارية حيث أضح

الزاوية في إعاد  تشكيل الًققصاد العالمي، ولم يعد اليشاط القجاري منقصراا على القفاعل المادي القنليدي بل امقد 
ليشمل فضاءا افتراضياا لً يعترف بالحدود الجغرافية أو الزميية مما فرض تحدياٍ  قانونيةا واققصاديةا غير مسبوقة، ويأتي 

ل لًسقكشاف الإطار اليظري للمعاملا  القجارية الإلكترونية من خلال تحليل ماهيقها وتمييزها عن اليمط هذا الفص
القنليدي واسقعراض مزاياها وعيوبها، بالإضافة إلى الإطار النانوني المحلي والدولي الذي ييظمها، كما يقياول هذا 

 الإثبا  ساعياا إلى تنديم رؤية شاملة تكشف عن القفاعل الفصل أدوا  القعاقد الإلكتروني وحجية الأدلة الرقمية في
 المعند بين القكيولوجيا والنانون في بياء اققصاد رقمي آمن وفعّال.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 نولوجيا الحديثةالإطار النظري للمعاملات التجارية في ظل التك      الفصل الأول:       

8 

 

 المبحث الأول: ماهية المعاملات التجارية الالكترونية:
مي المعاصر، إلً أن وضع تعريف جامع تشكّل المعاملا  القجارية الإلكترونية ركيز ا أساسيةا في الًققصاد الرق

لها يظل تحدياا بسبب تداخل العوامل القنيية والنانونية وتيوُّع الجها  الميظمة، فالقعريفا  الفنهية تقباين بين اعقبارها 
لية وفق تبادلًا اققصادياا عبر قيوا  رقمية أو نشاطاا يشمل كافة القفاعلا  الإلكترونية، بييما تعُرِّفها الميظما  الدو 

أولوياتها، كميظمة القجار  العالمية والًتحاد الأوروبي، وعلى الصعيد القشريعي تسعى الدول مثل الجزائر إلى مواكبة هذا 
م الفضاء الرقمي.  القوور عبر قوانين تيُظِّّ

 المطلب الأول: تعريف المعاملات التجارية الالكترونية:
دياا معرفياا، نظراا لقداخل العوامل القنيية والنانونية التي تحكمها، يعُد وضع تعريف دقيق للقجار  الإلكترونية تح

سقخدمة، وتيوع الجها  الميظمة )مثل الحكوما  والهيئا  الدولية( بالإضافة إلى تباين 
ُ

فاخقلاف الأنظمة القنيية الم
هذا القعنيد في الساحة القشريعا  بين الدول أدى إلى ظهور تعاريف مقعدد  غير موحد  لهذا المفهوم، وقد انعكس 

الفكرية حيث بذلت اجقهادا  فنهية وعملية عديد  لصياغة مفهوم شامل يراعي الأبعاد القكيولوجية والًققصادية 
 .1والنانونية للقجار  الإلكترونية، دون أن يصل أي ميها إلى صيغة جامعة مانعة

 الفرع الأول: تعريف الفقه للتجارة الإلكترونية:
سقجدا  في الًققصاد الرقمي-قجار  الإلكترونية أصبح مفهوم ال

ُ
مُطّ جدل فنهي بسبب تعدد  -كأحد الم

زوايا تفسيره، ويرجع هذا القباين إلى حداثة الظاهر  وتعنيداتها القنيية، مما دفع الخبراء إلى طرح تعاريف مقعدد  تسقيد 
 .2إلى طبيعة الأدوا  والعلاقا  القجارية

، بييما يعُرِّفها 3ة وصفها بأنها "تبادل الميافع الًققصادية عبر قيوا  اتصال تفاعلية"من أبرز القفسيرا  الشائع
، وفي إطار أوسع، 4آخرون بأنها "تيفيذ العمليا  القجارية بين الأطراف المعيية باسقخدام حلول تكيولوجية مقندمة"

فة القفاعلا  بين الميشآ  أو الأفراد أو يربط بعض الباحثين هذه الظاهر  ب "المعاملا  الإلكترونية التي تشمل كا
 .5الحكوما "

                                                 
، كلية العلوم 06ديا  الأعمال الوطيية، المجلة الجزائرية للقيمية الًققصادية، عدد يوسف مريم، يحياوي نعيمة، القجار  الإلكترونية وآثًرها على اققصا -1

 .182، ص 2017الًققصادية والقجارية وعلوم القسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جوان 
 .92، ص 2009ميشورا  الحلبي الحنوقية، لبيان، مُمد سعيد أحمد إسماعيل، أساليب الحماية النانونية لمعاملا  القجار  الإلكترونية، دراسة منارنة ،  -2
 .127، ص 2008خالد ممدوح إبراهيم، لوجسقيا  القجار  الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، مصر،  -3
 .90م، ص 2003العيسوي إبراهيم،، القجار  الإلكترونية، المكقبة الأكاديمية، مصر،  -4
الآمال( المؤتمر العالمي الثالث للاققصاد الإسلامي، جامعة أم النرى، مكة  -القحديا   -دول الإسلامية )الواقع العبدلي عابد، القجار  الإلكترونية في ال -5

 .6، ص 2005المكرمة، 
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ا" ، في حين يوُسع فريق آخر 1بييما يخقصر فريق آخر المفهوم في "المبادلً  القجارية عبر الإنترنت تحديدا
القعريف ليشمل أي معاملة تجارية تُجرى باسقخدام وسيط إلكتروني، سواء ارتبوت بالإنترنت أم بغيره من الأنظمة 

 مية.الرق
يعُرِّف اتجاه فنهي آخر القجار  الإلكترونية بأنها: "اليشاط القجاري الذي ييدرج تحقه ثلاثة أنماط تعاقدية 
مقميز ، تقمثل في: تنديم الخدما  القنيية عبر الشبكة العيكبوتية، والإمداد الرقمي للميقجا  غير المادية )حيث تُسلَّم 

ونية(، بالإضافة إلى الًعقماد على الميصا  الإلكترونية كوسيط لقسويق الخدما  للمشتري في صور  بيانا  إلكتر 
ا بشكلٍ مادي خارج الإطار  السلع الملموسة، إذ تُجرى عملية الشراء عبر الشبكة، لكن يقم إتمام القسليم لًحنا

 .2الرقمي"
سقمر بوسائل رغم اخقلاف الآراء الفنهية في تحديد مفهوم دقيق للقجار  الإلكترونية؛ نقيجة ارتبا

ُ
طها الم

 تكيولوجية مقغير ، إلً أن الإطار العام لهذه القعريفا  يوُضح أنها تينسم إلى ثلاثة أنماط رئيسية:
قعلنة بالًتصال بالإنترنتأولها

ُ
  :: الخدما  القنيية الم

ا من دعم (، وكل ما يرتبط بهISPوالتي تشمل توفير البيية القحقية الرقمية كخدما  مزودي الإنترنت )مثل 
 .3فني

  :: تنديم الخدما  الرقمية بشكل مباشرثانيها
 حيث يقم إتمام العمليا  القنيية وإرسال الميقجا  رقمياا دون حاجة إلى تفاعل مادي.

 :: الًعقماد على الإنترنت كنيا  توزيعثالثها
مية عبر ميصا  سواءا لقسويق سلع ملموسة يقم توصيلها بشكل تنليدي، أو لقوفير خدما  غير رق وذلك

 .4إلكترونية

                                                 
 .11، ص 2011يوسف حسن يوسف، القجار  الإلكترونية وأبعادها النانونية الدولية المركز النومي للإصدارا  النانونية، الناهر ،  -1
، ص 2011سف، اليظام النانوني للدفع الإلكتروني، مذكر  ماجسقير في النانون كلية الحنوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، واقد يو  -2

02. 
3- (:internet services providers (is  هو موفر خدمة الأنترنت، وهي شركة توفر ذلك عن طريق اسقخدام خووط اتصالً  عالية السرعة

 هيزا  أخرى.وتج
علوم السياسية، مصوفى هيشور وسيمة، اليظام النانوني للقجار  الإلكترونية في القشريع الجزائري والمنارن أطروحة دكقوراه في الحنوق، كلية الحنوق وال -4

 .83، ص 2017جامعة مسقغانم، 
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ا آخر يرُكّز على الجانب العملي، فيرى أن القجار  الإلكترونية تعني "إتمام  ويُضيف بعض الخبراء تعريفا
، مما يعكس 1المعاملا  القجارية إلكترونياا بين الأطراف المعيية، سواءا أكانت بين مؤسسقين أو بين مؤسسة وعملائها"

 ى الحدود المادية.طبيعقها المرنة التي تقخو
 الفرع الثاني: تعريف المنظمات الدولية للتجارة الإلكترونية:

لً يوُجد مفهومٌ جامع للقجار  الإلكترونية تقفق عليه الأوساط الدولية، إذ تقيوع تفسيراتها بقيوع الهيئا  
تورح رؤيةا خاصةا  –دية سواءا كانت ميظمة حكومية أو مؤسسة اققصا –والكِّيانا  التي تصوغها. فكل جهةٍ دولية 

بها تعكس أولوياتها وأهدافها. ويُمكن رصد هذا القباين الواضح من خلال اسقعراض أبرز المفاهيم التي وضعقها 
ا.  مؤسسا  عالمية مرموقة في هذا المجال، والتي سيقورق إليها لًحنا

  (:OMcمنظمة التجارية العالمية ) -أولا 
القجار  الإلكترونية بأنها: "ممارسة الأنشوة الًققصادية المرتبوة بإنقاج السلع  تعُرِّف ميظمة القجار  العالمية

 والخدما ، وتوزيعها، وتسوينها، وبيعها أو توصيلها إلى المسقهلك اليهائي عبر قيوا  رقمية وإلكترونية".
 ووفناا لهذا القعريف، تينسم المعاملا  القجارية الإلكترونية إلى ثلاثة أصياف رئيسية:

 مرحلة الترويج والاستكشاف : 

وتشمل عمليا  نشر الإعلانا  الرقمية عن الميقجا  أو الخدما ، بالإضافة إلى أنشوة البحث الإلكتروني 
 من قبل المسقهلكين لًسقكشاف العروض المقاحة.

 مرحلة التعاقد والدفع : 

 ع المالي عبر الميصا  الرقمية.وتقضمن إجراءا  تنديم طلبا  الشراء بشكل إلكتروني، وإتمام عمليا  الدف
 مرحلة التنفيذ والتسليم : 

وتركز على آليا  توصيل الميقجا  أو الخدما  المشترا  إلى العميل، سواءا عبر وسائل رقمية )كالخدما  
 النابلة للقيزيل( أو عن طريق قيوا  لوجسقية تنليدية مرتبوة بالعمليا  الإلكترونية.

 
 

                                                 
ل شهاد  الماجسقير في الفنه وأصوله، كلية العلوم الًجقماعية والعلوم مداح أحمد، القجار  الإلكترونية من ميظور الفنه الإسلامي، مذكر  مندمة ليي -1

 .91، ص 2006الإسلامية جامعة الحاج لخضر، باتية، 
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  لكترونية في منظور الاتحاد الأوروبي:ثانياً: مفهوم التجارة الإ
عرّف الًتحاد الأوروبي القجار  الإلكترونية بأنها "جميع الممارسا  الًققصادية التي تيُفذ عبر الوسائط الرقمية، 

 .1سواء أكانت بين الميشآ  القجارية والمسقهلكين، أم بين الكيانا  القجارية نفسها، أم بييها وبين الهيئا  الحكومية"
 وبياءا على هذا القوصيف، تشمل القجار  الإلكترونية طيفاا واسعاا من العمليا ، مثل:

 .إتمام طلبا  السلع والخدما  رقمياا، حتى لو اعقمد تسليمها على قيوا  تنليدية كالينل البريدي 
  دار  إلكترونياا

ُ
 (.المعاملا  المالية الرقمية )كالقحويلا  الإلكترونية، والأوراق المالية الم

 .الميصا  القفاعلية كالمزادا  عبر الإنترنت، وتبادل القصاميم الهيدسية، وبرمجيا  الحاسوب 

وعليه يمكن النول بأن القسليم في القجار  الإلكترونية يقم بورينة مادية، ومع ذلك فإنه لً مانع من أن يكون 
 القسليم معيويا.

وفناا ليص الماد  الأولى من "اتفاقية الًتحاد الإفريني  اد الإفريقي:مفهوم التجارة الإلكترونية في إطار الاتح -ثالثاً 
لأمن الفضاء الرقمي وحماية البيانا  الشخصية"، يعُرِّف الًتحاد الإفريني القجار  الإلكترونية بأنها: "كافة العمليا  

الرقمية، كالشبكا  الإلكترونية  القجارية التي تشمل عرض الميقجا  أو الخدما ، أو ترويجها، أو تبادلها عبر الميصا 
أو النيوا  البصرية أو غيرها من آليا  القواصل عن بعُد التي تقيح ننل المعلوما  وإتمام المعاملا  دون اتصال 

 .2مباشر"، ويأتي هذا القعريف في إطار الجهود الإفرينية الرامية إلى تيظيم الفضاء الرقمي وضمان حماية حنوق الأفراد
 ث: تعريف التشريع الجزادري:الفرع الثال

 : أولاً 
 5المؤرخ في  03-2000نصَّ القشريع الجزائري على تيظيم قواع الًتصالً  من خلال إصدار النانون رقم 

 .3، الذي وضع الإطار العام لأنشوة البريد والًتصالً  السلكية واللاسلكية2000أغسوس 
 

                                                 
ية، جامعة والعلوم القجار  صراع كريمة، واقع وآفاق القجار  الإلكترونية في الجزائر، مذكر  ماجسقير في العلوم القجارية، كلية العلوم الًققصادية وعلوم القسيير -1

 .40، ص 2014وهران، 
العشرون لنمة رؤساء اتفاقية الًتحاد الإفريني حول أمن النضاء الإلكتروني وحماية البيانا  ذا  الوابع الشخصي، تم اعقمادها في الدور  العادية الثالثة و  -2

 .2014يونيو  27ودول وحكوما  الًتحاد الإفريني الميعند  في ملابو، غيييا الًسقوائية 
 .2000سية  48الجريد  الرسمية عدد  -3
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 –بما فيها اللاسلكية الكهربائية  –شروط اسقغلال الشبكا  لقيظيم  123-01: كما صدر المرسوم القيفيذي ثانياً 
، قبل أن يلُغى 162-07وخدما  الًتصالً ، حيث خضع هذا المرسوم لقعديلا  لًحنة أبرزها المرسوم القيفيذي 

 .041-15بشكل نهائي بموجب النانون 
لإلكترونية منارنة بقشريعا  دولية مماثلة، فند : وعلى الرغم من تأخر القشريع الجزائري في مواكبة توورا  القجار  اثالثاً 

، قدمت وزار  البريد وتكيولوجيا  الإعلام والًتصال 2017بذُلت جهود لقعويض هذا القأخر. ففي أواخر عام 
 والرقمية مشروع قانون مخصص لقيظيم القجار  الإلكترونية، كمحاولة لسد الفراغ القشريعي في هذا المجال.

، على تعريف واضح لهذا المفهوم، 2(6م للقجار  الإلكترونية في الجزائر، وتحديداا الماد  )ييص النانون الميظ
حيث يعُرِّف المشرع الجزائري القجار  الإلكترونية بأنها: "اليشاط الًققصادي الذي يُمارسه مورد إلكتروني عبر وسائل 

ئة المسقهلكين الإلكترونيين". وهذا القعريف الًتصال الحديثة، بهدف عرض أو توفير سلع وخدما  بشكلٍ عن بعد لف
 يُحدد الإطار النانوني لهذا اليوع من القجار ، مُركزاا على دور المورد في تنديم الخدما  دون حاجة إلى تواجدٍ مادي.

راء أما فؤاد الشيخ فيُندم رؤية أشمل للمفهوم، معقبراا أن القجار  الإلكترونية "لً تنقصر على عمليا  البيع والش
عبر الإنترنت فحسب، بل تشمل كافة القعاملا  الرقمية، مثل تبادل البيانا ، وعنود توريد السلع الًسقهلاكية 
قندمة". كما يوضح أن إتمام هذه العمليا  يعقمد على وسائل 

ُ
والصياعية، بالإضافة إلى الخدما  المالية والنانونية الم

لوما ، إلى جانب الميصا  الإلكترونية، مما يعكس تعدد قيوا  تنيية مقيوعة، كالهاتف والفاكس وشبكا  المع
 .3القفاعل في هذا المجال

 المطلب الثاني: الفرق بين المعاملات التجارية الحديثة والتقليدية:
تظهر الًخقلافا  الجوهرية بين المعاملا  القجارية الحديثة والقنليدية جليّاا في آليا  القيفيذ ونواق الًنقشار، 

الماضي اعقمد  المعاملا  القنليدية على أنظمة مغلنة ومُنيَّد  بحنوق الملكية الفكرية، كقلك التي ظهر  في ففي 
( بين البيوك، والذي كان يدُار عبر شبكا  اتصالً  خاصة EFTالسبعييا  مع نظام القحويل الإلكتروني للأموال )

، وكانت هذه الأنظمة ترُكِّز على إنجاز عمليا  مُدود ، مثل منقصر  على تبادل البيانا  المالية بين المؤسسا  الكبرى

                                                 
فيفري  02، الصادر بقاريخ 06، يحدد النواعد العامة المقعلنة بالقوقيع والقصديق الإلكتروني، ج ر عدد  2015فيفري  1مؤرخ في  04-15قانون  -1

2015 
 .2018ماي  16بقاريخ الصادر  28يقعلق بالقجار  الإلكترونية ج ر ع  2018ماي  10مؤرخ في  05-18قانون رقم  -2
، العدد 1لأعمال المجلد فؤاد الشيخ مُمد سلمان عواد المعوقا  المدركة لقبني توبينا  القجار  الإلكترونية في الشركا  الأردنية، المجلة الأردنية في إدار  ا -3

 .3، ص 2005، موبعة الجامعة الأردنية، الأردن، 1
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تحويل الأموال أو تسوية الحسابا ، بسرعة نسبية وأمان مرتفع، لكيها ظلّت حكراا على الشركا  العملاقة دون الأفراد 
 .1أو الميشآ  الصغير 

دها على القنييا  الرقمية المفقوحة، وفي المنابل اتسمت المعاملا  الحديثة باختراق الحدود القنليدية عبر اعقما
مثل الإنترنت وأنظمة الدفع الإلكتروني المقوور ، التي جعلت العمليا  المالية والقجارية في مقياول الجميع، فبييما كانت 
المعاملا  النديمة تقولب بيية تحقية معند  وموارد مالية ضخمة، تعقمد المعاملا  المعاصر  على حلول مرنة وسحابية 
تقيح إتمام الصفنا  بلمسة زر، مع ضمان سرعة فائنة وأمان مُعزَّز بقنييا  القشفير والبلوك تشين، وهكذا تجاوز  

 الحدود المؤسسية الضينة لقصبح ركيز ا للاققصاد العالمي الشامل.
 الفرع الأول: التحول من الأساليب التقليدية إلى الرقمية في إدارة المعاملات:

ارية تحولًا جذرياا في آليا  القعامل، حيث تقباين المعاملا  الحديثة النائمة على الرقمية تشهد البيئة القج
بشكل واضح مع اليمط القنليدي، فبييما اعقمد  المعاملاُ  القنليدية لنرون على القواصل المباشر والوثًئق الورقية، 

، مما سمح للشركا  الكبرى 2( كأحد ركائزهاDIEجاء  القجار  الإلكترونية لقعقمد على القبادل الرقمي للبيانا  )
بقوسيع نواق عملياتها من مجرد تحويلا  مالية إلى إدار  سلاسل القوريد والقسويق الإلكتروني، وفي المنابل اققصر  

لك المعاملا  القنليدية على القفاعل البشري المحدود زميياا ومكانياا، مع اعقمادها على الإجراءا  اليدوية التي تسقه
 الوقت والموارد.

أما أبرز ننوة اخقلاف فهي السرعة والشمولية، فمع ظهور الإنترنت في تسعيييا  النرن الماضي، تحولت 
القجار  الحديثة إلى نظام يعمل على مدار الساعة، كما يقجلى في تأسيس أول مقجر إلكتروني لبيع الكقب )أمازون( 

حبيسةا لإطار الزمن العادي للأسواق والمكاتب، كما تجاوز  الحدود  ، بييما ظلت المعاملا  القنليدية19943عام 
ألف صفحة  18(، الذي وفَّر أكثر من GM.comالجغرافية عبر ميصا  مثل موقع شركة جيرال موتورز )

 ، على عكس اليموذج القنليدي الذي يرتبط بموقعٍ جغرافٍي مُددٍ.1999معلوماتية لعملائه عام 
ة دخلت المعاملا  الحديثة في إطارٍ قانونٍي دولٍي مع مياقشا  ميظمة القجار  العالمية عام من الياحية القشريعي

، بييما حافظت القنليدية على قوانين مُليةٍ أقل مرونة، وهكذا أصبحت الًخقلافا  بين اليموين ليست 19984
 .تنيية فحسب، بل تشمل البيية القحقية والنانونية والثنافة الًسقهلاكية ذاتها

 
                                                 

1- Electronic fund transfers. 
2- Paul Champsaur, E commerce, INSEE, Paris, 2000, P 09. 
3- Robin J Perry, économie - Commerce, Goulet, Canada, 2002, P02. 

 .18، ص 2002السيد عليو ، القجار  الإلكترونية ومهارا  القسويق العلمي، دار الأمين مصر،  -4
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 الفرع الثاني: العوامل الدافعة لتميُّز المعاملات الحديثة:
تقميز المعاملا  القجارية الحديثة بسما  جذرية تخقلف عن اليمط القنليدي، حيث تعقمد الأولى على 

ففي الجانب  القحول الرقمي وثور  المعلوما  بييما ارتبوت الثانية بالهياكل الًققصادية المادية والأنظمة المحلية المحدود ،
القكيولوجي تشهد المعاملا  الحديثة اعقماداا غير مسبوق على تكيولوجيا المعلوما  والًتصالً ، التي حوّلت 
الخدما  المالية والًتصالية إلى عصب الًققصاد العالمي، على عكس المعاملا  القنليدية التي كانت تنقصر على 

 القبادل المادي والقفاعل المباشر.
صعيد الًققصادي، فند اتجهت الدول في اليموذج الحديث إلى تعزيز قواع الخدما  وتبني أما على ال

سياسا  القحرير الًققصادي عبر اتفاقيا  مقعدد  الأطراف، كاتفاقا  ميظمة القجار  العالمية التي حرر  تجار  
ية ميقجا  تكيولوجيا لقحرير خدما  الًتصالً  واتفاق 1997الخدما  والميقجا  القكيولوجية )مثل اتفاق 

 المعلوما (، في حين ارتكز  المعاملا  القنليدية على الحمائية أحياناا والقبادل الثيائي المحدود.
( وعدم فرض 1997كاتفاقية الخدما  المالية )  –وفي الإطار القيظيمي تعكس الًتفاقا  الدولية الحديثة 

وحيد الأنظمة وتسهيل القبادل عبر الحدود، بييما سيور  في سعياا لق –ضرائب جمركية على المعاملا  الإلكترونية 
السابق أنظمة مُلية مقبايية تعيق الًندماج العالمي. يضاف إلى ذلك ظهور مؤسسا  وهيئا  مقخصصة )كلجية 

آليا   القجار  الإلكترونية( لمواكبة القعنيدا  الياشئة عن الًققصاد الرقمي، خلافاا لليموذج القنليدي الذي اعقمد على
 .1بيروقراطية بويئة

الفجو  بين اليموين، حيث تحوّلت  –التي تعُقبر امقداداا نوعياا للثور  الصياعية  –هكذا تجسّد الثور  المعلوماتية 
القجار  من نشاط مادي مُكوم بنيود الزمان والمكان إلى نظام افتراضي ديياميكي، يعكس تحولًا جوهرياا في فلسفة 

 الًققصاد العالمي.
تمثل المعاملا  الحديثة ثور ا رقميّةا تعقمد على القنييا  المفقوحة والشمولية العالمية مقجاوز ا حدود الأنظمة 

نيَّد  بالجغرافيا والبيروقراطية
ُ

بييما ركز  الأخير  على العمليا  المادية والمؤسسا  الكبرى حوَّلت و  ،القنليدية المغلنة والم
ديياميكيٍ يعمل على مدار الساعة مدعومٍ بقشريعا  مرنة وبنى تحقية سحابية، جاعلةا الأفرادَ الرقميةُ القجارَ  إلى فضاءٍ 

 والشركا  الياشئةَ شركاءَ فاعلين في الًققصاد العالمي.
 
 

                                                 
 .23-22، ص 2006، الميظمة العربية للقيمية الإدارية، الناهر ، مصر، السيد أحمد عبد الخالق، القجار  الإلكترونية والعولمة -1
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 المطلب الثالث: مزايا وعيوب المعاملات التجارية الالكترونية:
 ا في الًققصاد الحديث، مثل إتاحة الشراء والبيع على تقمقع المعاملا  القجارية الإلكترونية بمزايا جعلقها ركيز 

مدار الساعة، وتوسيع اليواق الجغرافي للأسواق، وتخفيض القكاليف القشغيلية، وتعزيز الشفافية عبر منارنة الأسعار 
تُهدد فعاليقها،  ومراجعة الميقجا ، مما ييعكس إيجاباا على تجربة المسقخدم والميافسة العادلة. إلً أنها لً تخلو من عيوب

أبرزها المخاطر الأميية كالًختراقا  الإلكترونية وانقحال الهوية، وصعوبة حل اليزاعا  بسبب غياب إطار قانوني واضح 
في بعض الحالً ، إضافةا إلى القحديا  القنيية كقعول الخوادم أو الأنظمة، ورغم هذه السلبيا  تبنى هذه المعاملا  

 وور القكيولوجي، شريوة تعزيز آليا  الحماية وزياد  الوعي بمخاطرها لقحنيق اسقفاد  مُثلى.خياراا عملياا في ظل الق
 الفرع الأول: مزايا المعاملات التجارية الالكترونية:

تقميز المعاملا  القجارية الإلكترونية بجملة من المزايا التي تعود باليفع على الأفراد والمؤسسا  والدول، 
 :1اا في آليا  القعامل الًققصادي، وفيما يلي أبرز هذه الإيجابيا وتُحدث تحولًا نوعي

 أولًا: مزايا للأفراد:
تقيح الميصا  الرقمية إتمام المعاملا  على مدار الساعة دون تنيد بالحدود الزميية أو المرونة في إدارة الوقت:  .1

ل عمل يا  الدفع عبر وسائل مقيوعة مثل المحافظ الجغرافية، مما يلغي الحاجة إلى الًنقظار أو القينل. كما تُسهِّّ
 الإلكترونية أو الدفع عيد الًسقلام.

يُمكن للمسقخدمين منارنة الميقجا  والخدما  عالمياا عبر ميصا  تنويع الخيارات واتخاذ قرارات مدروسة:  .2
لية بضغوة مقعدد ، والًسقفاد  من تجارب تفاعلية كالقجارب الًفتراضية للبرامج، والوصول إلى شركا  دو 

 زر.
تنلص الميافسة الرقمية من أسعار السلع، وتوفر عروضاا حصرية، خفض التكاليف المباشرة وغير المباشرة:  .3

 مع تجيب مصاريف الينل والوقت الضائع في القسوق القنليدي.
علاا سريعاا تضمن قيوا  القواصل الفوري )كالدردشة المباشر  أو البريد الإلكتروني( تفاتعزيز تجربة المستخدم:  .4

 .2مع العملاء، مما يرفع مسقوى الرضا ويعُزز الثنة بين الأطراف

 
 

                                                 
 .154، ص 2012، الناهر ، مصر، 01حسن يوسف، الًققصاد الًلكتروني، المركز النومي للإصدارا  النانونية، ط  -1
 .69-67، ص ص 2005ن الموبوعا  الجامعية، الجزائر، ، ديوا01إبراهيم بختي، القجار  الًلكترونية، مفاهيم و استراتيجيا  القوبيق في المؤسسة، ط  -2
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 ثانياً: مزايا للمؤسسات:
تذُلِّل الميصا  الإلكترونية حواجز السوق المحلية، فقُمكن الشركا  توسيع النطاق الجغرافي وزيادة الأرباح:  .1

 دون توقف. من الوصول إلى عملاء جدد حول العالم، وتحنيق مبيعا  مسقمر 
تنُلل الًعقماد على البيية القحقية المادية )كالمقاجر أو المسقودعا (، وتُحول ترشيد النفقات التشغيلية:  .2

الًسقثمار نحو حلول رقمية ذا  كفاء  أعلى، مثل قواعد البيانا  الذكية التي تُحلل سلوك العملاء وتبُسط 
 إدار  المبيعا .

سرع الميصا  الرقمية تبادل الخدما  مع الموردين والشركاء عبر الحدود، تُ تعزيز الشراكات وسرعة التوريد:  .3
 .1وتنُلل تعنيدا  الإجراءا  الورقية، مما يعُزز سلاسل القوريد العالمية

 ثالثاً: مزايا على المستوى الوطني:
يقجا  بأسعار تُسهم المعاملا  الرقمية في تعزيز الصادرا  عبر تسويق المتحفيز التبادل التجاري الدولي:  .1

 تيافسية، وجذب اسقثمارا  أجيبية بفضل البيية القنيية المقوور .
تخفيض تكاليف القسويق والإعلان الرقمي، وتمكين المشاريع الصغير  من دفع عجلة التنمية الاقتصادية:  .2

 الميافسة عالمياا، يُحفز اليمو الًققصادي ويرفع المهارا  القنيية للنوى العاملة.
توُلد هذه البيئة وظائف في مجالً  القصميم الرقمي، وتحليل البيانا ، والدعم عمل نوعية: توفير فرص  .3

 الفني، مع إتاحة فرص للعمل عن بعُد، مما يُسهم في تنليل البوالة.
يؤدي انقشار المعاملا  الإلكترونية إلى تووير قواعا  فرعية كالأمن بناء بنية تحتية تكنولوجية متقدمة:  .4

 .2خدما  الدفع الإلكتروني، مما يعُزز الًبقكار ويرفع مكانة الدولة في الًققصاد الرقمي العالميالسيبراني و 

 
 
 

                                                 
ئرية وإشكالية مُمد مداحي، القجار  الًلكترونية ميافعها ومعوقاتها ومقولبا  نجاحها، الملقنى العلمي الدولي حول عصرنة نظام الدفع في البيوك الجزا -1

 .05، ص 2011أفريل،  27و  26امعي بخميس مليانة، الجزائر، يومي اعقماد القجار  الًلكترونية في الجزائر. عرض تجارب دولية، المركز الج
دفع في البيوك عدوكة الخضر، در حدو بن عبيز ، القجار  الإلكترونية ميافعها ومعوقاتها ومقولبا  نجاحها، الملقنى العلمي الدولي حول: عصرنة نظام ال -2

، ص 2011أفريل،  27و 26ئر. عرض تجارب دولية، المركز الجامعي بخميس مليانة، الجزائر، يومي الجزائرية وإشكالية اعقماد القجار  الًلكترونية في الجزا
09. 
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 الفرع الثاني: عيوب المعاملات التجارية الالكترونية:
رغم الًنقشار الواسع للمعاملا  القجارية الرقمية، إلً أنها لً تخلو من تحديا  وعيوب جوهرية تؤثر على 

 ومن أبرزها: أطراف العملية،
 تزايد حالً  النرصية الإلكترونية وتزوير البواقا  المصرفية، مما يلُزم العملاء بدفع مبالغ الاحتيال المالي :

 منابل مشتريا  لم ينوموا بها.
 يؤدي الًعقماد الكلي على القعاملا  الرقمية إلى مخاطر القلاعب بالبيانا  أو غياب الضمانات الوثادقية :

 ير، مما يهُدد مصالح الشركا  والعملاء والمؤسسا  المالية.تزوير الفوات
 يصعب تأكيد هوية الأطراف المقعاقد  بسبب انعدام القفاعل المباشر، مما يسمح إشكالية الهوية الرقمية :

 .1بإبرام صفنا  بين أفراد من دول مخقلفة مع اخقلافا  زميية وجغرافية دون ضوابط كافية
 ض الًختراقا  الإلكترونية المعلوما  الحساسة للعملاء والشركا  للسرقة، مما : تعر انتهاكات الخصوصية

 يهُدد السمعة المالية ويعُرض البيانا  للاسقغلال.
 تُسهل الميصا  الرقمية شراء أو اسقيراد ميقجا  مُظور  في بعض الأسواق المحلية، مما تجاوز القيود القانونية :

 يعُنّد الرقابة الحكومية.
 صممة بإتنان والدفع الإلكتروني السهل على شراء سلع غير ك غير الواعيالاستهلا

ُ
: تُحفز الإعلانا  الم

 ضرورية، مما يعُمق ثنافة الًسقهلاك الميدفع.
 ينُلل غياب القفاعل الشخصي بين البائع والمشتري من النيمة الًجقماعية للقسوق، فقدان البُعد الإنساني :

 .2 القجربة الشرائية القنليديةوالتي تعُد عيصراا جوهرياا في

 
 
 
 
 

                                                 
 .169، ص 2004مُمد صالح الحياوي واخرون، "مندمة الًعمال في عصر القكيولوجيا"، الدار الجامعية، الًسكيدرية، مصر،  -1
نترنت"، الملقنى العلمي الدولي حول: "عصرنة نظام الدفع في البيوك الجزائرية واشكالية اعقماد بلعزيز بن علي، عبو هدى، "القجار  الًلكترونية عبر الأ -2

 .117، ص 2011أفريل  27 - 26القجار  الًلكترونية"، المركز الجامعي بخميس مليانة، يومي: 
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 المبحث الثاني: الإطار القانوني للمعاملات التجارية الالكترونية:
يشكِّل الإطار النانوني للمعاملا  القجارية الإلكترونية ركيز ا أساسيةا لضبط القعاملا  الرقمية في ظل القوور 

توحيد المفاهيم وتسهيل القبادل القجاري عبر الًعتراف القكيولوجي المقسارع، حيث تسعى القشريعا  الدولية إلى 
 05-18بالعنود الإلكترونية وتبادل البيانا ، مع ترك مساحة للدول لقكييف تشريعاتها الوطيية كالنانون الجزائري رقم 

في الإثبا  النانوني،  الذي نظم القجار  الإلكترونية وعَرَّف أدواتها بشمولية، كما يبرز القوقيع الإلكتروني تحولًا جوهرياا 
 عبر معايير دولية توازن بين المرونة القنيية والضمانا  الأميية

 المطلب الأول: التشريعات الدولية والوطنية المنظمة المعاملات التجارية الالكترونية:
ة تضبط هذه مع القوور المقسارع للقجار  الإلكترونية واتساع نواقها عالمياا برز  الحاجة إلى وضع أطر تشريعي

المعاملا  وتضمن سلامقها، وتأتي القشريعا  الدولية والوطيية كأدا  أساسية لقيظيم جوانب مقعدد  كحماية البيانا ، 
والأمن السيبراني، وضمان حنوق الأطراف المقعاقد ، فعلى المسقوى الدولي تظهر جهود مثل اتفاقية الأمم المقحد  

كيفة مع خصوصياتها، 1 (UNCITRALبشأن العنود الإلكترونية )
ُ

، بييما تقفرد كل دولة بقشريعاتها المحلية الم
وتهدف هذه القشريعا  إلى تعزيز الثنة في الفضاء الرقمي وتسهيل القبادل القجاري مع تحنيق القوازن بين الًبقكار 

 والحماية النانونية.
 ونية:الفرع الأول: المواثيق الدولية المنظمة المعاملات التجارية الالكتر 

أدرجت القشريعا  العالمية جهوداا حثيثة لقحديد ماهية العند الإلكتروني، كحجر أساس في المعاملا  
الرقمية، ويعُد النانون اليموذجي للقجار  الإلكترونية الصادر عن لجية الأمم المقحد  للنانون القجاري الدولي 

ذا النانون العند الإلكتروني من خلال الآليا  القنيية )الأونسترال( مرجعاا مُورياا في هذا المجال. فند عرّف ه
سقخدمة في تكوييه، بدلًا من الًققصار على طبيعقه النانونية.

ُ
 الم

ا للماد  )  ( الفنر  الأولى من النانون المذكور، تعُرِّف "رسالة البيانا " بأنها:2ووفنا
ا  رقمية أو ضوئية أو وسائل مشابهة، كالمراسلا  معلوما  تيُشأ أو ترُسَل أو تُسقَ لَم أو تُحفَظ بواسوة تنيي»

 .2«(، أو البرقيا  الإلكترونية )القلكس(، مع عدم حصرها في هذه الأمثلةEDIالإلكترونية وتبادل البيانا  الرقمية )

                                                 
تظم في عضويقها غالبية  17ا12ا1996المؤرخ في  2205نرار رقم الأونسترال لجية النانون القجاري القابعة لميظمة الأمم المقحد  تم إنشاؤها بموجب ال -1

 الدول الممثلة للأنظمة النانونية المخقلفة أنشئت من أجل تحنيق الًنسجام بين النواعد النانونية الميظمة للقجار  العالمية.
م المقحد  ، الصادر من الجمعية العامة لهيئة الأمم المقحد  في المقضمن قانون اليونسترال اليموذجي بشأن القجار  الًلكترونية للأم 51ا162قرار رقم  -2

 .30ا01ا1997
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 ( على تعريف تبادل البيانا  الإلكترونية بأنه: "ننل المعلوما  رقمياا بين أنظمة إلكترونية عبر2تيص الماد  )
 اسقخدام معايير مُدد  مُقفق عليها لقيظيم بيية البيانا ".

الصادر عن لجية الأمم المقحد  للنانون القجاري  –( من النانون اليموذجي للقجار  الإلكترونية 11أما الماد  )
، ما لم فقوضح: "لأطراف العند اسقخدام المراسلا  الإلكترونية في تنديم العروض وقبولها خلال عملية القعاقد –

يقفنوا على خلاف ذلك. ولً يعُقبر اسقخدام هذه الوسائط الإلكترونية مبرراا لإبوال العند أو إنكار صحقه 
 .1النانونية"

ويُلاحَظ أن القعريف الوارد في النانون المذكور حَصَر آلية تبادل البيانا  في نواق ضيق )كالحواسيب(، 
ى التي تُسقخدم في ننل المعلوما  الرقمية، كالميصا  السحابية وتوبينا  مقجاهلاا وسائل القكيولوجيا الحديثة الأخر 

 الهواتف الذكية والأجهز  اللوحية، والتي أصبحت أدوا  رئيسية في إبرام العنود إلكترونياا في العصر الرقمي الحالي.
نانون القجاري الدولي الذي أقرته لجية الأمم المقحد  لل -لم يقضمن النانون اليموذجي للقجار  الإلكتروني 

ا صريحاا لمفهوم القجار  الإلكترونية. وبدلًا من ذلك، ركز اليص على  - 1996)الأونسيترال( في ديسمبر  تحديدا
توضيح ماهية "القبادل الإلكتروني للبيانا " الذي يشكل أحد الركائز الأساسية لهذا اليوع من القجار ، حيث عرفّه 

لية إرسال المعلوما  عبر الوسائط الرقمية بين أنظمة حاسوبية مقوافنة، وفق معايير فيية عم»المشرعون الدوليون بأنه: 
 .2«وقانونية مُقعارف عليها لقيظيم بيية البيانا  وتبادلها

اعقمد  لجية الأمم المقحد  للنانون القجاري الدولي )اليونسترال( مفهوماا موسعاا ل قبادل البيانا  الإلكترونية، 
أشكال الًسقخدام القكيولوجي في المعاملا  القجارية، المعروفة اصولاحاا باسم "القجار  الإلكترونية". يشمل جميع 

ورغم رياد  اللجية في وضع أطر قانونية ميظمة لهذا المجال، إلً أنها آثر  عدم حصر القعريف في نواق ضيق، بل تركقهُ 
ل الفاكس والقلكس. هذا الًنفقاح أدى إلى تعدد القعريفا  مرناا ليشمل كافة الوسائط الرقمية بجانب الإنترنت، مث

 الًصولاحية لهذا المفهوم، نسقعرض أبرزها:
 التعريف التقني : 

 .3نظام تبادل تجاري ييُفذ بالكامل عبر ميصا  الًتصال عن بعُد
 

                                                 
وتم إقراره بياءا على  1996ا06ا12من النانون اليموذجي للقجار  الًلكترونية الصادر عن لجية النانون القجاري القابعة للأمم المقحد  في  11الماد   -1

 .1996ا12ا16ة للأمم المقحد  في الصادر  عن الجمعية العام 51ا162القوصية رقم 
 .1996فنر  ب من النانون اليموذجي لليونسترال للقجار  الًلكترونية لسية  02الماد   -2

3- BENSOUSSAN (A): le commerce électronique, aspects juridiques ed, Hermes, paris 1998, p 

13. 
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 التعريف الوسيطي : 
بكا  الخاصة(، دون اشتراط معاملا  اققصادية تقحنق عبر قيوا  إلكترونية )كالهاتف، القلفزيون، الش

 .1القفاعل المادي
 التعريف التفاعلي : 

آلية لقبادل الميافع بين الأفراد والشركا ، تعقمد على تنييا  المعلوما  لقعزيز الكفاء  وتسهيل القعاون بين 
 .2الأطراف القجارية

 الفرع الثاني: المواثيق الوطنية المنظمة المعاملات التجارية الالكترونية:
المقعلق بالنانون المدني الجزائري على مبدأ أساسي يقمثّل في  58ا75من الأمر القشريعي  60ت الماد  نص

سواءا لفظيةا -إطلاق الحريةّ في تجسيد الإراد  النانونية، حيث ميحت الأطراف الحق المولق في اخقيار الوسيلة القعبيرية 
خلال سلوكٍ واضح الدلًلة يعُبّر عن المناصد دون القباس، وهو ما أو حتّى من  -أو كقابيةا أو إشاريةا مقعارفاا عليها

يؤُسس شرعيّة الًعقماد على النيوا  الإلكترونية كأداٍ  مشروعةٍ لإبرام القعهدا  القعاقدية، إذ تعُقبر هذه الآليا  
ا يكُرّس الًعتراف بالعنود القفاعلية امقداداا طبيعياا للميظومة القعبيرية التي أقرّها اليص النانوني سالف الذكر، مم

 .3الإلكترونية في الإطار القشريعي الجزائري
في مادته السادسة )البيد الأول( القجار  الإلكترونية بأنها: "اليشاط  05-18يعُرِّف النانون الجزائري رقم 

م من خلاله مورد رقمي على عرض سلع أو خدما ، أو يقعهد بقوفيرها، لورف آخر )مسقه لك إلكتروني( الذي ينُدِّ
 .4عبر قيوا  اتصال رقمية دون وجود مادي مباشر بييهما"

وفي إطار الإحالة القشريعية، تشير الماد  الثانية )البيد السادس( من النانون ذاته إلى أحكام العند الإلكتروني 
ه ، والذي  1425جمادى الأولى  5الموافق  2004يونيو  23المؤرخ في  02ا04الميصوص عليها في النانون رقم 

م الممارسا  القجارية الرقمية. ويقمي ز هذا اليوع من العنود بغياب اللناء المادي الفوري بين الأطراف، إذ يبرمَ  ييُظِّّ
 باسقخدام تنييا  الًتصال الحديثة مثل الميصا  الإلكترونية أو القوبينا  الذكية.

                                                 
 .3العلمية للقأليف واليشر والقحرير، دار الفاروق لليشر والقوزيع، الوبعة الأولى، ص  عماد الحداد، القجار  الًلكترونية، إعداد اللجية -1
 .15، ص 1999م رأفت رضوان، عالم القجار  الًلكترونية، الميظمة العربية للقيمية الإدارية، سية  -2
ماي  13المؤرخ في  05ا07ل والمقمم بموجب قانون رقم م، يقضمن النانون المدني المعد1975سبقمبر  26المؤرخ في  58ا75من الآمر  60الماد   -3

 .2007ماي  13، الصادر  في 31، جريد  رسمية عدد 2007
 28يقعلق بالقجار  الًلكترونية الصادر في العدد  2018ماي  10الموافق ل  1439شعبان عام  24المؤرخ في  05 18من النانون  06ا02الماد   -4

 .2018ماي  16ه  الموافق ل 1439شعبان عام  30 الجريد  الرسمية الجزائرية في
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ا مرناا  في تيظيم هذا المجال؛ فلم ينُيِّّد الوسائل القنيية المسقخدمة من الجدير بالذكر أن المشرع الجزائري اتخذ نهجا
في إتمام القعاقد الإلكتروني، واكقفى بوضع إطار عام يغُوي جوانبه المخقلفة، كما تجدر الإشار  إلى أن النانون المدني لم 

ا تفصيليةا لقيظيم العنود الرقمية، مما دفع السلوا  إلى إصدار تشريع مسقنل  05-18النانون رقم  – يقضمن نصوصا
 ، لسد الفراغ القشريعي وضبط آليا  القجار  الإلكترونية.2018مايو  10في  –

على تعريف القجار  الإلكترونية بأنها "اليشاط الذي  05-18من النانون الجزائري رقم  01ا06تيص الماد  
م من خلاله مورد إلكتروني سلعاا أو خدما  عن بعُد لمسقهلك إلكترو  ني، باسقخدام وسائل الًتصال الرقمية". ينُدِّ

سقخدمة في إبرام العنود 
ُ

يُسقفاد من هذا القعريف أن المشرع الجزائري لم يُضيِّّق نواق الوسائط القكيولوجية الم
 –الإلكترونية، بل أبناها شاملةا لكل ما هو مقاح حالياا أو قد يُسقحدث مسقنبلاا في هذا المجال، كما يُحدد النانون 

موضوع العند الإلكتروني بالسلع والخدما ، دون اققصاره على المقعاملين القجاريين، إذ يُجيز  – 06ا1للماد   وفناا 
 مشاركة الأفراد العاديين )سواء أشخاصاا طبيعيين أو اعقباريين( كورف مسقهلك في هذه العنود.

ملا  الإلكترونية سواءا عبر تشريع وسائل ومن هذا الميظور يقبنّى المشرع الجزائري رؤيةا توسيعيةا لقيظيم المعا
تيفيذها المقيوعة أو عبر إشراك فئا  مقعدد  من الأطراف، وويبرز اليص سمة "القباعد الجغرافي" كأحد السما  
الجوهرية لهذه المعاملا ، مقوافناا في ذلك مع اليهج القشريعي الأردني الذي اعقمد تعريفاا واضحاا للعنود الإلكترونية، 

ياا لقغوية كافة أشكال القعاملا  الرقمية الحالية والمسقنبلية، وهذا القوجه القشريعي المرن يهدف إلى اسقيعاب سع
القوورا  القكيولوجية المقسارعة وتمكين اليظام النانوني من مواكبة أي صور جديد  للقعاقد الإلكتروني قد تظهر 

 .1لًحناا 
لوطيية في تيظيم المعاملا  الإلكترونية تميز  بمرونةٍ اسقثيائية، وفي الأخير نجد أن القشريعا  الدولية وا

تجسّد  في قدرتها على اسقيعاب القوورا  القكيولوجية المقسارعة مع الحفاظ على حنوق الأطراف، فالًتفاقيا  
ائط الإلكترونية، بييما أسست إطاراا قانونياا رائداا يعزز الثنة الرقمية عبر الًعتراف بالوس -كنواعد اليونسترال-الدولية 

في سد الفراغ القشريعي عبر تبني تعريفاٍ  شموليةٍ  -05-18كالنانون الجزائري رقم -نجحت القشريعا  الوطيية 
 تواكب تيوعّ ميصا  القعاقد الحديثة

 
 
 

                                                 
 .2004جويلية  12ا13خالد الصباحين، انعناد العند الًلكتروني، بحث مندم إلى مؤتمر النانون والحاسوب، جامعة اليرموك، الأردن  -1
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 المطلب الثاني: التوقيع الإلكتروني والعقود الإلكترونية:
قيعا  الإلكترونية والعنود الإلكترونية ركيز ا أساسيةا في تيظيم في ظل القحول الرقمي المقسارع، أصبحت القو 

المعاملا  القجارية والمدنية عبر الحدود، مما فرض تحدياٍ  قانونيةا تقعلق بضمان الموثوقية والأمن النانوني لهذه الأدوا ، 
 ع الإلكتروني والعند الإلكتروني.وانولاقاا من هذه الأهمية، يسعى هذا المولب إلى اسقجلاء الإطار المفاهيمي للقوقي

 الفرع الأول: ماهية التوقيع الإلكتروني:
( الإطار المفاهيمي الأول للقوقيع الإلكتروني عبر تعريفه  UNCITRALأسست ميظمة الأونيسترال )

ير عن قبوله ك "معلوما  رقمية تقكامل مع رسالة إلكترونية أو ترتبط بها ميونياا، تُسقخدم لقحديد هوية الموقع والقعب
 .1بمحقوى الوثينة"

يُسقخلص من هذا القعريف أن الميظمة الأممية تجيّبت تنييد الدول أو الأفراد بآلية تنيية مُدد ، مُقاحةا المجال 
 لقبني الحلول القكيولوجية الأكثر ملاءمةا لًحقياجا  كل طرف.

( خلال اجقماعها CNUDCI)في سياق مقصل، قدّمت لجية الأمم المقحد  للنانون القجاري الدولي 
"، الذي حدّد معايير القوقيع الرقمي الموثوق، 2001الرابعة والثلاثين "النانون اليموذجي للقوقيعا  الإلكترونية 

واخقصاصا  الجها  المشرفة، ومسؤوليا  الموقعين في حماية مفاتيحهم القشفيرية، وقد شكّل هذا الإطار مرجعيةا 
التي اسقيد  إليه عيد صياغة أنظمقها الوطيية، مما أدى إلى توحيد المبادئ النانونية عبر تشريعيةا للعديد من الدول 

 الحدود.
وعلى الصعيد الإقليمي سارع الًتحاد الأوروبي إلى توحيد الممارسا  بين دوله عبر إصدار "القوجيه الأوروبي 

وقيعا  الرقمية داخل الفضاء ، الذي وضع أسس الًعتراف المقبادل بالق19992" في ديسمبر ECا93ا1999
الأوروبي، ويجدر بالذكر أن هذا القوجيه اسقلهم مبادئه الأساسية من النانون اليموذجي للقجار  الإلكترونية الصادر عن 

 ، مما يعكس القكامل بين الميظوما  القشريعية الدولية.1996الأونيسترال عام 
الأوروبي قد اعقمد تعريفاا مزدوجاا للقوقيع الإلكتروني، يقمثل  في إطار القشريعا  الأوروبية، يُلاحظ أن الًتحاد

 في نوعين رئيسيين:
القوقيع الإلكتروني البسيط )غير المعزز(، وهو عبار  عن "بيانا  رقمية ترُفق بمعلوما  إلكترونية أخرى أو ترتبط  أولًا:

 بها ارتباطاا وظيفياا، وتُسقخدم كأدا  لإثبا  الهوية".
عزَّز، الذي يخضع لمعايير صارمة تقمثل في:: القثانياً 

ُ
 وقيع الإلكتروني الم

                                                 
 .169، العدد الأول، ص 20والنانونية، المجلد غازي أبو عرابي وفياض النضا ، حجية القوقيع الإلكتروني، مجلة جامعة دمشق للعلوم الًققصادية  -1
 .24، ص 2005علاء مُمد نصيرا ، حجية القوقيع الإلكتروني، دراسة منارنة، دار الثنافة لليشر والقوزيع، الوبعة الأولى،  -2



 نولوجيا الحديثةالإطار النظري للمعاملات التجارية في ظل التك      الفصل الأول:       

23 

 

 .أن يكون مُعرِّفاا بشكل فريد لصاحب القوقيع وقادراا على القحنق من هويقه دون لبس 
 .أن ييُشأ باسقخدام أدوا  تحمي خصوصية الموقِّّع وتضمن سيورته الحصرية عليها 
 بحيث يظُهر أي تعديل أو تغيير يورأ عليها. أن يكون مرتبواا بشكل وثيق بالبيانا  المرسلة 

عزَّز ضمانة قانونية وفيية أعلى منارنةا باليوع الأول، لًلقزامه بمعايير الأمان والوضوح في 
ُ

وبذلك يُمثِّّل القوقيع الم
 .1تحديد الهوية وحماية المحقوى

 10ا05وجب النانون من النانون المدني بم 327أدخل المشرع الجزائري تعديلا  جوهرية على الماد  
، حيث وسّع نواق توبينها ليشمل القوقيع على العنود والمحررا  الإلكترونية. وجاء في 2005يونيو  20الصادر في 

عدلة: "يعُقد بالقوقيع الإلكتروني وفناا للشروط الميصوص عليها في الماد  
ُ

من  1مكرر  323الفنر  الثانية من الماد  الم
 هذا النانون".

، تمت مساوا  الكقابة الإلكترونية بالكقابة القنليدية على الورق، شرط 1مكرر  323ياد إلى الماد  وبالًسق
 .2توافر إمكانية تحديد هوية مُصدرها بشكل موثوق، إلى جانب ضمان سلامة إجراءا  إعدادها وحفظها

الإلكتروني مكقفياا بالإشار  إلى من الجدير بالملاحظة أن المشرع الجزائري امقيع عن تنديم تعريف مُُدد للقوقيع 
، في حين اتجه المشرع الفرنسي إلى تعريفه بشكل صريح عبر 3دوره الوظيفي في إضفاء الصبغة النانونية على المسقيدا 

عدل في  2000لسية  230النانون رقم 
ُ

(، الذي ركّز على الوظائف الأساسية للقوقيع بمخقلف 2000مارس  13)الم
من النانون المدني الفرنسي: "يعُقبر القوقيع دليلاا على  4-1316الإلكتروني(، كما ورد في الماد  أشكاله )القنليدي و 

 هوية صاحبه، ويعبر عن قبوله القام لمضمون الوثينة والًلقزاما  الياشئة عيها".
 عبر موازنة المرونة تسعى الأطر الدولية مثل "الأونيسترال" والًتحاد الأوروبي إلى توحيد معايير القوقيع الإلكتروني

القنيية مع الضمانا  النانونية، بييما تعكس القشريعا  الوطيية )كجزائرية وفرنسية( تفاوتاا في الميهج؛ فبعضها يركز 
على الوظيفة النانونية دون تعريف تفصيلي، وبعضها يحدد معايير صارمة لقعزيز الموثوقية والأمن، مما يظُهر تكيفاا مع 

 ية مع احقفاظ كل دولة بخصوصيقها القشريعية.المرجعيا  الدول
 
 

                                                 
 .184، ص 2010-2011معية عيور مُمد أمين، إبرام العند الإلكتروني وإثباته، مذكر  ماجسقير، كلية الحنوق بن عكيون، السية الجا -1
 .121، ص 2008علي فيلالي، الًلقزاما  اليظرية العامة للعند، موقع لليشر، طبعة مينحة ومعدلة، الجزائر،  -2
كر الجامعي، الف عبد الفقاح بيومي حجازي، اليظام النانوني لحماية القجار  الإلكترونية، الكقاب الأول، نظام القجار  الإلكترونية وحمايقها مدنيا دار -3

 .2002الإسكيدرية، 
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 الفرع الثاني: ماهية العقود الإلكترونية:
تقيوع القعريفا  النانونية للعند الإلكتروني تبعاا للمرجعيا  القشريعية، سواءا أكانت الأمم المقحد  عبر قانونها 

 ره الخاصة. وفيما يلي تحليلٌ لأبرز هذه القعريفا :اليموذجي، أو القوجيه الأوروبي، أو القشريع الجزائري الذي أرسى أطُ
 أولًا: رؤية قانون الأونسترال النموذجي:

عرفّت الماد  الثانية )ب( من النانون اليموذجي للأمم المقحد  للقجار  الإلكترونية )الأونسترال( العندَ 
مُقفق عليها لقيظيم بيية البيانا "، ويسقيقج الإلكتروني بأنه "تبادلٌ رقمي للمعلوما  بين أنظمة حاسوبية، وفق معايير 

من هذا القعريف تركيزهُ على طبيعة القفاعل القنني بين الأطراف، حيث يبرز آلية ننل البيانا  الإلكترونية كأساسٍ 
 .1لإتمام القعاقد

 –يشمل جديرٌ بالذكر أن النانون لً يحصُر وسائل إبرام العند الإلكتروني في شبكة الإنترنت فحسب، بل 
قيواٍ  تنليدية أخرى كالقيلكس والفاكس، مما يعكس مرونقه في مواكبة تعددية الوسائط  –وفناا للماد  الثانية 

 .2القكيولوجية
 ثانيا: التعريف وفق التوجيه الأوروبي:

ورد يعُرِّف القوجيه الأوروبي للعنود عن بعُد بأنها "اتفاقيا  لبيع السلع أو تنديم الخدما  تُبرمَ بين م
، 3ومسقهلك في إطار نظام توزيع مُيظَّم، باسقخدام قيوا  اتصال تكيولوجية بشكل حصري حتى إتمام الًتفاقية"

مها إلى فئقين رئيسيقين:  يُلاحَظ أن هذا القعريف يشمل العنود الإلكترونية ضمن نواقه، حيث ينُسِّّ
 :)التجارة الإلكترونية غير المباشرة )السلع المادية  

 اقد على ميقجا  تُسَلَّم عبر قيوا  تنليدية )كالينل البريدي أو ميدوبي القوصيل(.تشمل القع
  :)التجارة الإلكترونية المباشرة )المنتجات الرقمية 

                                                 
، 1945ماي  80قواسمي وفاء، بلخرشيش لؤي، العند الًلكتروني في القشريع الجزائري، مذكر  مكملة لمقولبا  نيل شهاد  الماستر في النانون، جامعة  -1

 .06، ص 2023-2022الجزائر،  -قالمة 
عريفا صريحا وعليه فالعند المبرم بشكل الكتروني وفنا له هو العند الذي يقم القعبير عن الإراد  فيه لم يعرف قانون الًونسترال اليموذجي العند الًلكتروني ت -2

 النانون السالف الذكر، ويمكن حصر إجمال هذه الوسائل فيما يلي: 2بين المقعاقدين بإسقخدام الوسائل المحدد  في الفنرتين أب من الماد  
 ننل المعلوما  من حاسوب إلى حاسوب 
 نل الرسائل الًلكترونية باسقعمال قواعد عامة أو قواعد قياسيةن 
 .الينل بالورق الًلكترونية لليصوص باسقخدام الًنترنيت أو تنييا  أخرى كالفاكس والقلكس 

 عن بعد.والصادر عن البرلمان الأوروبي والمقعلق بالقعاقد  1997ماي  20المؤرخ في  07-97من القوجيه الأوربي رقم  02نص الماد   -3



 نولوجيا الحديثةالإطار النظري للمعاملات التجارية في ظل التك      الفصل الأول:       

25 

 

تقعلق بقبادل الخدما  أو الميقجا  غير المادية التي تيُنل فورياا عبر الوسائط الإلكترونية، مثل البرامج 
 .1الحاسوبية أو المحقوى الرقمي

يبرزَ هيا شمولية القعريف الأوروبي لكافة أشكال القعاملا  عن بعُد، سواءا ارتبوت بدعامة مادية أو اعقمد  
 على القسليم الفوري عبر الفضاء الرقمي.

 ثالثا: تعريف العقد الالكتروني في القانون الجزادري:
ا صريحاا للعند الإلكتروني ضمن نصو  ص النانون المدني، وإنما خصص له تيظيماا لم يورد المشرع الجزائري تعريفا

ؤرَّخ في  05-18قانونياا مميزاا عبر قانون القجار  الإلكترونية رقم 
ُ

)الفنر   6. حيث عرَّفقه الماد  2018مايو  10الم
برمَ عن بعُد دون تواجد فعلي أو مقزامن لأطرافه، باسقخدام وسائل الًتصال الإلكترون

ُ
ية حصراا، الثانية( بأنه: "العند الم

ؤرَّخ في  02-04وفناا للأحكام الوارد  في النانون 
ُ

م الممارسا  القجارية"2004يونيو  23الم  .2، الذي ييُظِّّ
يُسقيقج من هذا القعريف تأثُّر المشرع الجزائري باليموذج القشريعي الفرنسي، مع ذلك يُلاحَظ أن القعريف 

ن يكون العند ذا طبيعة تجارية، ويبرمَ عبر تنييا  اتصال يكقسي صلاحية توبينية في نواق مُدد، إذ يشترط أ
 إلكترونية دون حضور مادي للأطراف.

ومن الجهة الإيجابية يُحسب للمشرع الجزائري مرونقه في تعريف الوسائل القنيية للقعاقد، إذ اكقفى بالإشار  إلى 
عليه تضييق نواق العند الإلكتروني بحصره في  "وسائل الًتصال الإلكترونية" دون تنييدها بأدوا  مُدد ، لكن يؤُخذ

العنود القجارية، مقجاهلاا إمكانية توبينه على عنود مدنية )كعنود الإيجار أو الخدما ( قد تُبرمَ إلكترونياا دون اتصال 
 بوابع تجاري.

م النانونية القنليدية، خلاصة النول إن القوقيع الإلكتروني والعنود الإلكترونية تجسدان تحولًا جوهرياا في المفاهي
في وضع أسسٍ مرنةٍ تعترف بالقيوع القكيولوجي  –كالأونيسترال والًتحاد الأوروبي   –حيث نجحت الميظما  الدولية 

إلى تبني هذه المبادئ مع تفاوٍ   –كالنانون الجزائري   –مع ضمان الحماية النانونية، بييما سعت القشريعا  الوطيية 
 في الدقة والشمولية. 

 
 
 

                                                 
 .46خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص  -1
 .2018ماي  16الصادر  بقاريخ  28والمقعلق بالقجار  الًلكترونية جريد  الرسمية، عدد  2018مايو  10المؤرخ في  05-18النانون رقم  -2



 نولوجيا الحديثةالإطار النظري للمعاملات التجارية في ظل التك      الفصل الأول:       

26 

 

 المطلب الثالث: حجية الأدلة الالكترونية في الإثبات:
لً قيمة لحقٍ قانوني دون دليلٍ مادي أو افتراضي يؤُكده، فالأدلة الإلكترونية تُشكِّل اليوم ركيز ا أساسية في 

من خلال إضفاء المصداقية على الحنوق والموالبا  في العصر الرقمي، وتبرز أهمية هذه الأدلة في الإثبا  الجيائي 
د طبيعة الجرائم الحديثة وارتباطها  الدور المحوري الذي تلعبه في تمكين الناضي من تنصّي الوقائع بدقة، لً سيما مع تعنُّ
قَّهم بياءا على قرائن رقمية قد تكون 

ُ
بالفضاء الرقمي، فالناضي باعقماده على أدلةٍ إلكترونية مُوثَّنة، يُحدِّد مصير الم

ق الردع الجيائي الميشودحاسمة في إثبا  البر   .1اء  أو الإدانة، وهو ما يعُزِّز عدالة الأحكام ويُحنِّ
وتكمن أهمية الأدلة الإلكترونية في قدرتها على كشف ملابسا  الجرائم السيبرانية وتحديد هوية مرتكبيها فضلاا 

تراقا  الإلكترونية، فهي تُمكِّن المحكمة من عن توثيق الآليا  القنيية المسقخدمة في ارتكابها، كالبرمجيا  الخبيثة أو الًخ
ربط الواقعة الجيائية بظروفها الزمانية والمكانية عبر تحليل البيانا  الرقمية، مثل سجلا  الخوادم أو البصما  
ل الفصل في الدعاوى بشكلٍ يقوافق مع الضمانا  النانونية، ولً غنى للمحاكم اليوم عن هذه  الإلكترونية، مما يُسهِّّ

 لأدلة في ظلِّّ تصاعُد جرائم القنيية، حيث يُصبح الإثبا  دونها ضرباا من المسقحيلا  العملية.ا
ولضمان موثوقية الأدلة الإلكترونية حرصت القشريعا  الحديثة على وضع أطُرٍ قانونية دقينة لقيظيم حجيقها  

قد أدرجت العديد من الأنظمة النانونية كاشتراط توثينها بآليا  مُعقمد  تضمن سلامقها من القزييف أو القلاعب، و 
نصوصاا صريحةا تعترف بالأدلة الرقمية كوسائل إثباٍ  مُلزمة، مع تأكيدها على ضرور  مراعا  الإجراءا  القنيية والفيية 

وُّلً  في جمعها وتحليلها، وبذلك أصبحت الأدلة الإلكترونية من أبرز الأدوا  النانونية الفاعلة في المحاكم، توُاكب القح
 .2الرقمية وتعُيد تشكيل مفاهيم الإثبا  الجيائي في العصر الحديث

يعُد الإثبا  ركيز ا أساسيةا في الإجراءا  النضائية، إذ يُسهم في كشف غموض الوقائع وإقامة الدليل على 
"تفريد الجزاء" بما يقوافق مع صلة المقهم بالجريمة. وتقعاظم هذه الأهمية في إطار السياسة الجيائية المعاصر  التي تسعى إلى 

شخصية المقهم ودرجة خوورته الإجرامية، لً مجرد إثبا  الواقعة ونسبقها إليه، ومن هيا يقجاوز دور الإثبا  كشف 
الحنينة إلى تحديد الآلية العلاجية الملائمة لإصلاح الجاني، مما يفرض على الناضي تبني ميهجيةٍ اسقنصائيةٍ نشوةٍ 

                                                 
، مجلة البحوث النانونية -دراسة تحليلية منارنة-المعلوماتية  أسامة حسين مُي الدين عبد العال، حجية الدليل الرقمي في الإثبا  الجيائي للجرائم -1

 .616، ص 2021، يونيو 36والًققصادية، العدد 
معة نايف سليمان غازي، درجة توافر كفايا  البحث عن الدليل الرقمي في الجرائم المعلوماتية لدى ضباط شرطة العاصمة المندسة، رسالة ماجسقير، جا -2

 .24، ص 2010سعودية، للعلوم الأميية، ال
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  المدني، فليس من اخقصاصه مجرد الموازنة بين أدلة الخصوم، بل يقحقم عليه القدخل المباشر للقحري تخقلف عن الإثبا
 .1عن الأدلة وفحصها بدقةٍ، خاصةا مع تعذر معايية الوقائع الجيائية الماضية مباشر ا 

الجريمة، نظراا لدورها وفي هذا السياق تبرز الأدلة الإلكترونية كأحد أهم الوسائل العصرية لإعاد  تركيب وقائع 
في توثيق القفاعلا  الرقمية التي صار  جزءاا لً يقجزأ من السلوك الإجرامي الحديث، لكن تعامل الناضي مع هذه 
الأدلة ينقضي مراعا  ضوابطَ قانونيةٍ وفييةٍ لضمان حجيقها، كالقأكد من سلامة إجراءا  جمعها وتخزييها، وخلوّها من 

لقزام الجها  المندمة لها بالمعايير القنيية المنرر ، إذ إن إغفال هذه الشروط قد يفُند الدليل القزييف أو القلاعب، وا
الإلكتروني قيمقه النانونية، ويعُرّض الحكم النضائي للبولان، اسقياداا إلى مبدأ شرعية الأدلة الذي يرفض الًعقماد على 

 الظن أو الًحقمال في إصدار الأحكام.
الجيائي الحديث الناضيَ بالقحنق من موابنة الأدلة الإلكترونية لمعايير "الجزم والينين"، لً كما يلُزم الميهج 

سيما في ظل القحديا  القنيية التي قد تُحيط بها، مثل إمكانية اختراق الأنظمة أو انقحال الهوية. وبالقالي، لً تنقصر 
على تنديم روايةٍ مقكاملةٍ تبرز ظروف الجريمة وملابساتها، ، بل تشمل قدرتها 2حجية هذه الأدلة على مجرد إثباتها المادي

 مما يُسهم في تحنيق العدالة عبر توازن دقيق بين كفاء  الأدلة الرقمية وضمان حنوق المقهمين.
تكقسب إجراءا  الإثبا  النضائي أهمية بالغة في ظل القوور القكيولوجي، لً سيما عيد القعامل مع الأدلة 

 تقولب القنيد بضوابط صارمة تحكم كيفية جمعها وتحليلها، فمشروعية الحصول على هذه الأدلة الإلكترونية التي
وضمان سلامة إجراءا  حفظها تعُدّ شرطاا جوهرياًّ لًعقمادها؛ إذ إن أي مخالفة للنواعد الميظمة لعملية القوثيق أو 

ما ييعكس سلباا على الأحكام النضائية المبيية الينل قد تؤدي إلى إهدار قيمقها النانونية، أو حتى إلى بولانها، 
 .3عليها

مسؤولية تنييم الأدلة الإلكترونية  –سواء في مرحلة القحنيق أو المحاكمة  –وينع على عاتق الناضي الجيائي 
ا، فلا يكُقفى بمجرد عرضها كنرائن ميفصلة، بل يجب ربوها بحلنة إثبا  مقكاملة تدعمها أدلة مادية ا دقينا أو  تنييما

شهادا  أخرى، كما يلقزم الناضي بمراقبة مشروعية الإجراءا  القنيية المقعلنة بجمع هذه الأدلة، مثل ضمان نزاهة 
سقخرجة، وذلك حفاظاا على حنوق المقهم التي يفُترض بها البراء  حتى يُحكم 

ُ
القصوير الرقمي أو سلامة البيانا  الم

                                                 
 .258، ص 2005أحمد عوض بلال، قاعد  اسقبعاد الأدلة المقحصلة بورق غير مشروعة في الإجراءا  الجيائية المنارنة، دار اليهضة العربية، الناهر ،  -1
 .51، ص 2004جامعة الجزائر، شريفة طاهري، تأثير أدلة الإثبا  على الًققياع الشخصي للناضي الجيائي، رسالة ماجسقير، كلية الحنوق  -2
 .20، ص 1982، دار إحياء التراث العربي، بيرو ، لبيان، 02عبد الرازق السيهوري، الوسيط في شرح النانون المدني، ج  -3
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ز الحاجة إلى مواءمة الميظومة الإجرائية مع طبيعة الأدلة الإلكترونية الهشة، عليه بحكم نهائي لً ينبل الوعن، وهكذا تبر 
 .1لقحنيق القوازن بين مقولبا  العدالة وحماية الحريا  الفردية

في الأخير حاوليا في هذا المولب تنديم رؤيةا مقكاملةا لدور الأدلة الإلكترونية كأداٍ  مُوريةٍ في الإثبا  الجيائي 
د الجرائم الرقمية، حيث يربط بفاعلية بين القوور مع إبراز الق حديا  القنيية والنانونية التي تواجه النضاء في ظل تعنُّ

القكيولوجي وضرور  ضبط الإجراءا  عبر تشريعا  دقينة لضمان مصداقية الأدلة وحمايقها من القزييف مع التركيز 
قهمين عبر القحنق من شرعية الإجراءا  وسلامة على توازن دقيق بين كفاء  الإثبا  الرقمي وضمان حنوق الم

القحليل القنني، كما أشرنا فيه إلى القحوُّل الجوهري في فلسفة الإثبا  النضائي الذي تفرضه الثور  الرقمية مع اقتراح 
اا يواكب تحديا  تووير آليا  تكامل بين الخبر  القنيية والرؤية النضائية لقعزيز الموثوقية، ليُندِّم بذلك طرحاا اسقشرافي

 العصر دون إغفال الثوابت النانونية التي تحفظ عدالة الإجراءا  ونزاهة الأحكام.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .04، ص 1987احمد أبو الوفا، الإثبا  في المواد المدنية والقجارية، بيرو ،  -1
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 خاتمة الفصل:
خقاماا يكشف هذا الفصل عن القحول العميق الذي أحدثقه القكيولوجيا في طبيعة المعاملا  القجارية حيث 

اد الرقمي، فمن خلال تحليل القعريفا  الفنهية والدولية للقجار  الإلكترونية تجاوز  الحدود المادية لقصبح ركيز ا للاققص
اتضح تيوع زوايا اليظر إليها بين القنني والنانوني والًققصادي، كما برز  الًخقلافا  الجوهرية بين الأنماط الحديثة 

كالمرونة   – تندمها المعاملا  الإلكترونية والقنليدية، سواء في السرعة أو اليواق أو الأدوا ، ورغم المزايا الكبير  التي
فإنها لً تخلو من تحديا  أبرزها المخاطر الأميية والغموض القشريعي، وقد حاولت القشريعا   –وتخفيض القكاليف 

، سد هذه الثغرا  عبر اعقماد مفاهيم مرنة كالقوقيع الإلكتروني 05-18الدولية والوطيية كالنانون الجزائري رقم 
الرقمية مع القأكيد على حجية الأدلة الإلكترونية في الإثبا ، إلً أن نجاح هذه الجهود مرهون بمواكبة مسقمر   والعنود

 للقوورا  القكيولوجية، وتعزيز القعاون بين الدول لبياء أنظمة قادر  على تحنيق القوازن بين الًبقكار وحماية الحنوق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

قانونية في المعاملات التجارية المسؤولية ال :الفصل الثاني
 الالكترونية

 
 .مسؤولية الأطراف المقعاقد : المبحث الأول

 . القزاما  القاجر الًلكتروني والمسقهلكالمولب الأول:  
 .حماية المسقهلك في العنود الإلكترونيةالمولب الثاني:  
 .: وسائل فض اليزاعا  الإلكترونيةالمولب الثالث 

 .رائم الإلكترونية وتأثيرها على المعاملا  القجاريةالجالمبحث الثاني: 
 .الًحقيال الإلكتروني وجرائم اليصبالمولب الأول:  
 .غسل الأموال والقهرب الضريبي عبر الإنترنتالمولب الثاني:  
 .لكترونية في المعاملا المولب الثالث: آليا  مكافحة الجرائم الإ 

 .القجارية
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 : مقدمة الفصل الثاني
في ظل القحول الرقمي المقسارع أصبحت المعاملا  القجارية الإلكترونية ركيز ا أساسيةا في الًققصاد العالمي مما 
اسقدعى تووير أطر قانونية مقيية لضمان سلامقها وحماية حنوق الأطراف المقعاقد ، وييُاقش هذا الفصل الإطار 

ه المعاملا  مركزاا على القزاما  القاجر والمسقهلك وآليا  حماية القشريعي الجزائري الميظم للمسؤولية النانونية في هذ
الإراد  الرقمية، ومواجهة القحديا  الياشئة عن الجرائم الإلكترونية كالًحقيال وغسل الأموال، ساعياا إلى تسليط الضوء 

 على القوازن بين المرونة القكيولوجية والضمانا  النانونية.
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 ث الأول: مسؤولية الأطراف المتعاقدة:المبح
ييظم الإطار النانوني الجزائري للعنود الإلكترونية القزاما  مقبادلة بين القاجر والمسقهلك حيث يلقزم الأول 

(، مع 05-18من النانون المدني، والنانون  364و 167بقسليم السلعةاالخدمة وفق المواصفا  المقفق عليها )الماد  
ا في حال العيوب، بييما يلقزم المسقهلك بالوفاء  15لميقج وحق الًسقبدال أو الًسترداد خلال ضمان موابنة ا يوما

الإلكتروني للثمن عبر وسائل دفع حديثة. وتُكرس القشريعا  حمايةا اسقباقيةا للمسقهلك عبر إلزامية الإعلام الشفاف، 
 الغلط والقضليل.وحماية البيانا  الشخصية، وضمان سلامة الإراد  من العيوب ك

 المطلب الأول: التزامات التاجر الالكتروني والمستهلك:
ل المورِّد الإلكتروني  ييُشئ العند الإلكتروني سلسلة من الًلقزاما  المقبادلة بين طرفيه؛ فمن ناحيةٍ يقحمَّ

لك الإلكتروني واجب الوفاء مسؤولية تسليم الميقج أو تنديم الخدمة وفق المواصفا  المقفق عليها، بييما ينع على المسقه
 بالنيمة المالية المحدد  واسقلام السلعة أو الًسقفاد  من الخدمة.

وتعُدُّ مرحلة القسليم حجرَ أساسٍ في تفعيل الآثًر النانونية للعند، فبإتمامها ييقنل الحق في الًنقفاع الكامل 
ق الغاية الأساسية من القعاقد عبر تمكييه من الحياز  الفعلية أو الرقمية، كما  بالسلعة أو الخدمة إلى المشتري، مما يُحنِّ

 .1يُسهم القسليم في ترسيخ الًسقنرار النانوني لملكية الأصول، سواءا كانت مادية أو رقمية
ذ  ا في الوفاء بالثمن وهو القزامٌ تأث َّرَ بوبيعة البيئة الإلكترونية التي تيُفَّ أما عن القزاما  المسقهلك فقتركز أساسا

يها هذه العنود، فلم تعد الأساليب اليندية القنليدية )كالورقي أو المعدني( مُلائمةا لمعظم هذه المعاملا  مما اسقدعى ف
تووير آدفاءٍ إلكترونيةٍ مبقكرٍ  كالمحافظ الرقمية والقحويلا  البيكية الآلية، لققوافق مع السرعة واللامادية التي تميِّّز هذا 

 .2اليوع من العنود
 : التزامات المورد الرقمي في عملية التسليم:أولاً 

تيظم القشريعا  الجزائرية مسؤولية المورد في تسليم الميقجا  وفق قواعد قانونية واضحة حيث يعُقبر الًلقزام 
 ( من النانون المدني أن "الًلقزام العيني ينقضي167بالقسليم ركيز  أساسية في العنود الياقلة للملكية، وتؤكد الماد  )

تسليم الماد  المقفق عليها وحفظها حتى اكقمال عملية القسليم"، مما يجعل البائع مسؤولًا عن أي تلف أو هلاك يحدث 
 .3قبل ننل الملكية، باعقبار هذا الًلقزام مرتبواا بقحنيق نقيجة ملموسة وليس مجرد بذل جهد

                                                 
 .120، ص 2000، دار الموبوعا  الجامعية، الجزائر، 4دني، ج خليل أحمد حسن قداد ، الوجيز في شرح ق الم -1
 .416، ص 2012، الجزائر، 01حمودي مُمد ناصر، العند الدولي الًلكتروني المبرم عبر الًنترنت، دار الثنافة لليشر والقوزيع، ط  -2
 .206-205مياني فراح، مرجع سابق، ص  -3
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يجب أن يقم وفق الحالة التي كان عليها ( من النانون المدني أن "القسليم 364وفي سياق مقصل تحدد الماد  )
سواء كان سلعة مادية )كالأجهز  الإلكترونية( أو أصولًا غير  –، مما يعني أن مُل القسليم 1الميقج وقت إبرام العند"

يجب أن يقوابق مع المواصفا  المقفق عليها أثياء القعاقد، وعلى  –ملموسة )كبرامج الحاسوب أو قواعد البيانا ( 
هو مُل  –بخصائصه المحدد   –لمثال عيد شراء برمجيا  مقخصصة )كأنظمة القشفير( يصبح البرنامج نفسه سبيل ا

 .2العند، ويمكن تسليمه رقمياا دون الحاجة إلى وسائل تنليدية
تفصيلاا مهماا حيث أوجب  05-18( من النانون رقم 13ومن الجدير بالذكر أن المشرع أضاف في الماد  )

ا  الفيية للسلع أو الخدما  المندمة في العند، مع ترك حرية تحديد آليا  القسليم وضوابوه للأطراف توضيح المواصف
 .3المقعاقد ، مما يعكس مرونة القشريع في مواكبة القوورا  الرقمية

 ثانيًا: التزامات مُقدم الخدمة الإلكترونية بأداء الخدمة:
ذ عن بعُد وبشكل كلي عبر الوسائط توفّر شبكة الإنترنت مجموعة واسعة من الخدما   الرقمية التي تيُفَّ

ا بقحنيق نقيجة مُدد  ما لم ييص العند صراحةا على  ندم بأداء الخدمة القزاما
ُ

الإلكترونية، وفي هذا السياق يعُقبر القزام الم
ندم من الم4أن الًلقزام ينقصر على بذل الجهد المولوب دون ضمان اليقيجة

ُ
سؤولية إلً بإثبا  وقوع ، لذلك لً يعُفى الم

قضرر أو أفعال الغير، ولقجيب هذه المخاطر 
ُ

سبب خارجي خارج عن إرادته، كحالً  النو  الناهر  أو أخواء الم
ندم الًلقزام بما يلي:

ُ
 يقوجب على الم

 .تنديم المعلوما  بوضوح وبشكل مرئي ومنروء ومفهوم 
 م.حماية بيانا  المسقخدمين السرية والخدما  المندمة له 
 .القعويض في حال القنصير في تيفيذ الخدمة وفق ما تم الًتفاق عليه 

 :5أبرز نماذج عنود الخدما  الإلكترونية
يوُبَّق هذا العند في الخدما  الإلكترونية المرتبوة بالميقجا  عالية عقد الدعم الفني )الخط الساخن(:  .1

على القحديا  القنيية أو الفيية التي تواجههم  القنيية، ويهدف إلى تنديم المساعد  للمسقخدمين في القغلب
 أثياء الًسقخدام.

                                                 
 عدل والمقمم، مصدر سابق.الم 1975ا09ا26المؤرخ في  5-58الأمر رقم  -1
 .37، ص 2011، 03مُمد فواز الموالنة، الوجيز في عنود القجار  الإلكترونية دراسة منارنة، دار الثنافة لليشر، الأردن ، ط  -2
 .206، ص 2009لجزائر، مياني فراح، العند الإلكتروني وسيلة إثبا  حديثة في النانون المدني الجزائري، دار الهدى للوباعة واليشر والقوزيع، ا -3
 .210مياني فراح، المرجع السابق، ص  -4
 .17، الأردن، ص 2010بشار مُمد دوين، الإطار في للعند المبرم عبر شبكة الًنترنت، دار الثنافة لليشر والقوزيع، الوبعة  -5
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يقعهد مُندم خدمة الإنترنت بموجب هذا العند بقوفير البيية القحقية القنيية والأدوا  عقد التأجير المعلوماتي:  .2
وصول الرقمية اللازمة للمشترك، مثل تخصيص نواق اتصال خاص لًسقنبال البيانا  والرسائل، أو تمكين ال

 إلى شبكة الإنترنت وفق احقياجا  العميل وأهدافه.

وبالقالي يكُفل العند للمشترك سهولة الًسقفاد  من الميصة الرقمية التي تُخزَّن عليها بياناته حيث يُسلَّم إليه 
ن العند حق الوصول الكامل إليها بمجرد توفيره لوسيلة الًتصال المخصصة له، وتعُقبر هذه اللحظة ننوة انولاق سريا

 وبدء تفعيل بيوده بشكل عملي.
 ثالثاً: مسؤولية المورد الإلكتروني في الإطار القانوني:

على تحميل المورد الإلكتروني مسؤولية  1(11ييص الفصل الخامس من قانون القجار  الإلكترونية في مادته )
يفسه أو اعقمد على أطراف خارجية، مع احقفاظه تيفيذ الًلقزاما  القعاقدية بدقة بعد إبرام العند، سواء قام بقيفيذها ب

لَّة بهذه الًلقزاما . خِّ
ُ

 بحنه في الموالبة بالقعويض من الجها  الم
وفي حال عدم الًلقزام بالًلقزاما  القعاقدية، مثل تسليم سلعة غير مولوبة أو تنديم خدمة لم يوُافق عليها 

أو تكاليف الشحن، كما يلُزم النانون المورد باسترجاع السلعة خلال  المسقهلك يفند المورد حنه في الموالبة بنيمة الميقج
ا من تاريخ الًسقلام، مع رد المبلغ المدفوع كاملاا وتغوية كافة اليفنا  المرتبوة بإعاد  الشحن.15مهلة )  ( يوما

، يقحمل المورد الإلكتروني عواقب تسليم ميقج غير موابق 05-18من النانون  23وبموجب الماد  
، مع خيارا  مُدد  للقعويض 2للمواصفا  أو معيب، حيث يقوجب عليه استرداد السلعة وتحمل تكاليف إعادتها

 تشمل:
 .إرسال ميقج جديد مُوابق للولبية 
 .إصلاح العيب في الميقج الأصلي 
 .اسقبدال السلعة بأخرى مماثلة 
 أضرار مُثبقة. إلغاء الولبية مع استرداد المبالغ المدفوعة وتعويض المسقهلك عن أي 

ا من تاريخ اسقلام السلعة.15ويجب إتمام رد المبالغ خلال )  ( يوما

                                                 
لمقعلق بشروط ممارسة الأنشوة القجارية ج ر الصادر  ا 2004غشت سية  14الموافق  1425جمادى الثانية عام  27المؤرخ في  04-08النانون رقم  -1

 .6، ص 2018ا06ا10المؤرخ في  18-08، المعدل والمقمم للنانون رقم 2004أو   18الصادر  في  2، عدد رقم .2004غشت  18بقاريخ 
 .08من نفس النانون، ص  22و 21الماد   -2
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، فيُلزم جميع الأطراف الًققصادية والقجار بقنديم وثينة ضمان قانونية 13-378أما المرسوم القيفيذي رقم 
ا ( من هذا المرسوم على ضرور  تسل4للمسقهلك، تقوافق مع بيود عند البيع. وتؤكد الماد  ) يم السلع أو الخدما  وفنا

للمواصفا  المقفق عليها، مع تحميل المورد المسؤولية الكاملة عن أي عيوب تظهر أثياء عملية القسليم أو تنديم 
 .1الخدمة

 رابعًا: الالتزامات التكميلية بعد تنفيذ العقد:
ا ليصوص المواد ) الإلكترونية، يقعين الخاص بالقجار   05-18( من النانون رقم 25( و)20( و)19وفنا

على البائع الإلكتروني إرسال نسخة رقمية من العند إلى المسقهلك فور إبرامه، كما يلُزم النانون البائعَ بإصدار فاتورٍ  
رسميةٍ منابل كل عملية بيع أو خدمة تيُفذ عبر الوسائط الرقمية وذلك تماشياا مع القشريعا  اليافذ ، وتيص الماد  

الميظم للممارسا  القجارية )بعد تعديله( على ضرور  توثيق أي عملية بيع أو تنديم خدمة بين ( من النانون 10)
شار إليها في الماد  )

ُ
( عبر فاتور  أو وثينة بديلة، مع وجوب تسليمها إلى المشتري فور اكقمال 2الأطراف القجارية الم

 الصفنة، سواء تلنائياا أو بياءا على طلبه.
نسخة ورقية من الفاتور  إن رغب مع اشتراط النانون على البائع الًلقزام بعدم قبول ويحق للمسقهلك طلب 

طلبا  شراء ميقجا  غير مقوفر  في المخزون الفعلي، كما يفُرض على البائع حفظ سجلا  تفصيلية لجميع 
ا للآليا  .2  التي يُحددها اليظامالمعاملا  وتواريخها وإرسالها إلكترونياا إلى المركز الوطني للسجل القجاري، وفنا

( من ذا  النانون البائعَ بجمع البيانا  الشخصية للمسقهلكين )السابنين 26ومن جهة أخرى تلُزم الماد  )
والمحقملين( وإنشاء ملفا  خاصة بهم، شريوة الحصول على موافنقهم المسبنة مع اققصار الجمع على المعلوما  

البائع ضمان أمن أنظمة المعلوما  وسرية البيانا  والقنيد الصارم بالضوابط الضرورية لإتمام الصفنا ، ويترتب على 
 النانونية في عمليا  تخزييها وحمايقها، تحت طائلة المساءلة النانونية في حالة الإخلال بهذه الًلقزاما .

 
 
 
 
 

                                                 
 8، الصادر  في 8لذي يحدد الشروط والكيفيا  المقعلنة بإعلام المسقهلك، ج ر عدد ا 2013ا11ا09المؤرخ في  13-378المرسوم القيفيذي رقم  -1

 .2013نوفمبر 
 .04، مصدر سابق، ص 2004ا06ا23المؤرخ في  104-02النانون رقم  -2
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 المطلب الثاني: حماية المستهلك في العقود الإلكترونية:
الإلكترونية بأنه الأكثر تأثراا في الإطار القعاقدي، نظراا لقعرضه الدائم  يوُصف المسقهلك في المعاملا 

للقهديدا  السيبرانية المقزايد  التي قد تُسهل اسقغلاله أو الوقوع ضحية لممارسا  احقيالية، وانولاقاا من هذه الهشاشة 
ة القعاقد الإلكتروني، مع ضمان سارعت القشريعا  الحديثة إلى وضع ضوابط قانونية تهدف إلى حمايقه خلال عملي

مجموعة من الضمانا  الأساسية كحنه في الوصول إلى معلوما  شفافة، وصون إرادته الحر  من أي تشويه، إلى 
 جانب تأمين خصوصيقه الرقمية عبر ضمان حماية بياناته الشخصية من الًسقغلال غير المشروع.

 ك:الفرع الأول: حق الإعلام كضمانة لحماية المستهل
ورِّد في تزويد المسقهلك بكافة العياصر التي تُسهم في فهم طبيعة 

ُ
ينُصد بالًلقزام بالإعلام مسؤولية البائع أو الم

مة، سواءا عبر بيانا  مكقوبة إشارا  تحذيرية إرشادا  توضيحية أو أي وسائل أخرى تُمكِّن من   ندَّ
ُ

الميقج أو الخدمة الم
ا الكشف عن الًحقياجا  الخاصة للمسقهلك التي قد لً ، وي1كشف القفاصيل الجوهرية للعند شمل هذا الًلقزام أيضا

 .2تكون ظاهر  للبائع، مما يُساعد في تحنيق القوازن القعاقدي وضمان رضاء مسقيير
ويعُرَّف حق الإعلام هيا بأنه الضمانة التي تميح المسقهلك إمكانية الًطلاع على كل ما يقعلق بالميقج وشروط 

لآثًر المترتبة عليه، قبل إبرام الًتفاقية، ويهدف هذا الحق إلى تعزيز وعي المسقهلك وتمكييه من اتخاذ قرارا  العند وا
 .3مبيية على فهم واضح، مما يُجيِّّبه الوقوع في غموض قد يشوب إرادته

د إبلاغ على: "يجب على كل مُورِّ  09-18( من النانون الجزائري رقم 17ولقعزيز هذا المبدأ نصت الماد  )
المسقهلك بجميع المعلوما  المقعلنة بالميقجا  المعروضة للاسقهلاك، عبر وسائل واضحة كالوسوم أو العلاما  أو أي 
أدوا  توضيحية أخرى"، وبذلك ألزم المشرع الجزائري الموردَ بقوفير بيانا  شاملة ومُدد  تقياسب مع طبيعة الميقج، مع 

 .4أو قابلٍ للقحديد وفق النواعد العامةضرور  تحديد ماهيقه بشكلٍ دقيقٍ 

                                                 
 .87، ص 1999، المكقب الفني للإصدارا  النانونية، الناهر ، 01ممدوح مبروك، أحكام العلم بالمبيع وتوبيناته، ط  -1
معة مُمد ماني عبد الحق، حق المسقهلك في الإعلام، دراسة منارنة بين القشريع الجزائري والمصري، مذكر  لييل شهاد  الماجسقير، كلية الحنوق، جا -2

 .51، ص 2008-2009خيضر، بسكر ، 
، ص 2012لوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، غدوشي نعيمة، حماية المسقهلك الًلكتروني، مذكر  لييل شهاد  الماجسقير، كلية الحنوق والع -3

14. 
، 2012-2013، 2بوزكري إنقصار، الحماية المدنية للمسقهلك في عند البيع الًلكتروني، مذكر  لييل شهاد  الماجسقير، كلية الحنوق، جامعة سويف  -4
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الفنر  الأولى من النانون المدني الجزائري على أن "القزام المشتري بالإلمام الكافي بخصائص  352تيص الماد  
المبيع، حيث يعُقبر العلم كافياا إذا تضمن العند وصفاا تفصيلياا للمبيع وخصائصه الجوهرية بما يُمكّن من تحديد هويقه 

 القباس"، وهو ما يؤكد إدراج المشرع لهذا الًلقزام كأحد الركائز الأساسية في عنود البيع.دون 
، فند ألزمت البائع بإطلاع المسقهلك بشكل إلزامي 2012لسية  12-04من النانون رقم  4أما الماد  

ة وظروف إتمام الصفنة، مما على كافة القفاصين المقعلنة بالسلعة أو الخدمة، بما في ذلك الأسعار والشروط القسعيري
 يكُرس القزام المورد بينل المعلوما  الشاملة للمقعاقد قبل إبرام العند.

لقيص على إلزامية توثيق المعاملا   18-08من النانون  10وفي سياق القجار  الإلكترونية جاء  الماد  
كتروني يقم اعقماده من قِّبل المسقهلك الرقمية عبر مرحلقين: تنديم عرض تجاري إلكتروني مسبق، ثم إبرام عند إل

بيصها على ضرور  أن يقسم العرض القجاري بالوضوح والشفافية، عبر تضمييه  11الإلكتروني. وتُكمّلها الماد  
ورد الكاملة )مثل الرقم 

ُ
تفاصيل دقينة عن طبيعة الخدما  أو السلع وأسعارها ومواصفاتها، إلى جانب معلوما  الم

ن ووسائل الًتصال(، كما تؤكد أن تحديد مُل العند الإلكتروني يعقمد على وصف تفصيلي دقيق الجبائي والعياوي
 .1للسلعة أو الخدمة، يزيل أي غموض ويضمن معرفة المسقهلك القامة بموضوع القعاقد

 الفرع الثاني: ضمان سلامة إرادة المتعاقد الرقمية:
اية العامة لإراد  المسقهلك في البيئة القعاقدية، حيث اشترط أقر المشرع ميظومةا وقائيةا اسقثيائيةا تكمل الحم

ا انقفاءَ كافة القشوها  الإرادية وفق الضوابط النانونية، فلا يكفي لنيام العند اكقمال الأهلية  لًعقبار الرضا سليما
ا خلو القعبير الإرادي من أي شوائب تفُند القوازن ال قعاقدي، وتجدر الإشار  النانونية للمقعاقد فحسب بل يقولب أيضا

بالًلقزام بحرفية البيود المقفق عليها،  –سواء المورد أو المسقهلك  –إلى أن مبدأ "المرجعية القعاقدية" يفرض القزامَ الورفين 
 .2مع جواز القعديل بالتراضي أو عبر المسارا  النانونية، شريوة القيفيذ الجاد المسقيد إلى مبدأ حسن اليية

ود الإلكترونية على وجه الخصوص تبرز إشكاليا  جَوهرية مرتبوة بسلامة الإراد  تقمثل في وفي سياق العن
ثيائية "الوهم المعلوماتي" و"القضليل الإلكتروني"، ويعزى ذلك غالباا إلى تنصير المورّد في الوفاء بالقزاماته الإعلامية أو 

وهذه الفجو  الواقعية تخلق بيئةا خصبةا لآليا  تأثير غير عجز المسقهلك عن فحص الميقجاالخدمة مادياا قبل الًلقزام، 

                                                 
 .28غدوشي نعيمة، المرجع السابق، ص  -1
 .150، ص 1991خل إلى الفنه الإسلامي الوبعة الأولى، الأردن، دار الفكر لليشر والقوزيع، الخياط عبد العزيز، مد -2
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مشروعة، تُسقغل فيها الثغرا  القنيية لقشكيل إراد  المسقهلك بشكل لً يعكس اخقياراا حراا واعياا، مما يفرض تووير 
 .1آليا  رقابية اسقباقية لمواكبة هذه القحديا 

 عيب الغلط: -أ
لدى أحد الأطراف المقعاقد  يؤدي إلى اعقناد مُغاير للحنينة أو تكوين  يعُرّف الغلط النانوني كقصوُّر خاطئ

تصوُّر غير واقعي عن عياصر العند، ويينسم الغلط إلى نوعين: غلط جوهري )مُعقد به( يعُدُّ عيباا في الإراد  وغلط 
لها، لً يمسُّ  –كالخوأ في الحسابا  أو الكقابة   –ثًنوي لً يؤثر على صحّة العند، فالثانوي  جوهر الًتفاقية ولً يبُوِّ

خلافاا للجوهري الذي يرتبط بصفا  أساسية في العند أو أطرافه، ويؤُدي إلى ننص في الإراد  يسمح بولب 
 .2الإبوال

من النانون المدني الجزائري، يحق للورف الذي وقع في غلط جوهري أثياء القعاقد الموالبة  81وحسب الماد  
، وهي 82اد  بإبوال العند. وتُحدد الم  : 3شروطَ اعقبار الغلط جوهرياا

 .أن يكون بالغ الخوور  لدرجة امقياع المقعاقد عن إبرام العند لو علم بالحنينة 
   أن يرد على صفة جوهرية للشيء مُل العند )كخصائصه الأساسية(، أو على ذا  المقعاقد أو صفاته إذا

 كانت سبباا رئيسياا للقعاقد.

 الجزائري ركّز على ارتباط الصفة الجوهرية بموضوع العند ذاته، لً بشخص المقعاقد.مما يظُهر أن المشرع 
أما في القعاقد الإلكتروني فيخضع الغلط ليفس النواعد النانونية؛ إذ يعُقبر عيباا في الإراد  إذا توافر  فيه 

واء في القعاقد القنليدي أو س –الشروط السابنة دون أن ييُكر وجود الإراد  نفسها، وهكذا يظل الغلط الجوهري 
 .4مبرراا لإبوال العند، بييما يهُمل الثانوي لعدم تأثيره على الًلقزاما  المترتبة –الرقمي 

 ب. عيب التدليس:
يعُرَّف القدليس بأنه لجوء أحد الأطراف المقعاقد  إلى أساليب خداعية تدفع الورف الآخر إلى الدخول في 

سيمقيع عن القعاقد لو اطلّع على الحنينة الكاملة، كما يمكن اعقباره أيضاا اسقخداماا  العند دون إراد  حر ، حيث كان

                                                 
، تيزي وزو، أرزقي زوبير، حماية المساهمة في ظل الميافسة الحر ، مذكر  لييل شهاد  الماجسقير، كلية الحنوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري -1

 .32، ص 2011
 .185، ص 2007، دار حامد لليشر، الأردن، 01عنود القجار  الإلكترونية، ط عمر خالد زرينا ،  -2
 .48غدوشي نعيمة، المرجع السابق، ص  -3
 .33بوزكري انقصار، المرجع السابق، ص  -4
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دلَّس عليه( في خوأ جوهري 
ُ

دلِّس )أو نائبه( لمياورا  أو أساليب ملقوية توُقع الورف الآخر )الم
ُ

مقعمّداا من قبل الم
 يجعله ينبل بالعند.

انون المدني حكماا مفصّلاا لهذا العيب، حيث نص على: "يبُوَل من الن 86وقد أورد المشرع الجزائري في الماد  
سقخدمة من أحد المقعاقدين أو نائبه مبلغاا من الجسامة يجعل القعاقد غير واقع 

ُ
العند للقدليس إذا بلغت الحيل الم

د عن واقعة أو ظرفٍ ما شكلاا من أشكال القدليس، شرط  دلَّس لولًها"، كما اعقبر المشرع السكو  المقعمَّ
ُ

أن يثبت الم
 .1عليه أن إبرام العند كان مرتبواا بجهله بقلك الواقعة أو الظرف

دلِّس، سواء عبر 
ُ

مما يُسقفاد من اليص أن المشرع اشترط لنيام القدليس توافر النصد الًحقيالي من جانب الم
أفعال إيجابية أو عبر امقياعٍ منصود عن الإفصاح، مع ضرور  أن تكون هذه الممارسا  مؤثر  بشكل حاسم في قرار 

 .2القعاقد
 الفرع الثالث: الحق في الخصوصية:

ورِّد الإلكتروني لأغراض القحنق وإتمام تشهد المعاملا
ُ

  الرقمية تبادلَ معلوماٍ  شخصية بين المسقهلك والم
عمليا  البيع، وقد تقخذ هذه البيانا  أشكالًا مقيوعةا )نصيةا، أو صوريةا، أو غيرها من الصيغ الإلكترونية(، مما 

ورِّد نفسه دون علم العميل، ولذا يجعلها عُرضةا للاختراق أو الًسقغلال من قِّبل أطراف غير مُرخَّ 
ُ

صة بما في ذلك الم
ورِّد ضمان حماية سرية بيانا  المسقهلك 

ُ
ا بمبدأ  -بما فيها المعلوما  المالية-يقحقم على الم بعد الحصول عليها، والقزاما

 احترام الخصوصية.
الخاص  07-18نانون رقم سدّ المشرع الجزائري الفراغ القشريعي في حماية البيانا  الشخصية عبر إصدار ال

( "البيانا  1)الفنر   03بحماية الأفراد في مجال معالجة البيانا  ذا  الوابع الشخصي، حيث عرَّف الماد  
 :3الشخصية" بأنها

د الهوية أو يمكن تحديده )مباشر ا أو غير  –بغض اليظر عن وسيوها–"أي معلوما   مرتبوة بشخصٍ مُُدَّ
تعريف أو سمةٍ بدنيةافيزيولوجية أو جييية أو بيومترية أو نفسية أو اققصادية أو ثنافية أو مباشر ( عبر مرجعيةٍ كرقم 

 اجقماعية".

                                                 
 .195، ص 2007، دار حامد لليشر، الأردن، 01عمر خالد زرينا ، عنود القجار  الإلكترونية، ط  -1
 .33جع السابق، ص بوزكري انقصار، المر  -2
 (.34)ج ر  2018يونيو سية  10الموافق  1439رمضان عام  25مؤرخ في  05-18قانون رقم  -3



 المسؤولية القانونية في المعاملات التجارية الالكترونية            الفصل الثاني:             

39 

 

–من النانون المدني على حق الفرد في القصدي لأي انقهاك للحنوق الملازمة لشخصيقه  47كما أكد الماد  
، فند 05-18من النانون  26أما الماد  والموالبة بوقف الًعقداء والقعويض عن الأضرار.  –بما فيها الخصوصية

ورِّد الإلكتروني القزاما  صارمة عيد جمع البيانا  الشخصية وإنشاء ملفا  العملاء، ميها:
ُ

 فرضت على الم
 .اققصار الجمع على البيانا  الضرورية لإتمام المعاملا  القجارية 
 ته.الحصول على موافنة مُسبَنة من المسقهلك قبل جمع أو تخزين بيانا 
 .توظيف آليا  حماية تضمن سرية وأمن اليظم المعلوماتية 
 1الًلقزام الكامل بالقشريعا  والضوابط الميظمة لهذا المجال. 

ورِّد بالحصول على موافنة صريحة من المسقهلك، مع ضمان أقصى معايير 
ُ

وهكذا حرص المشرع على إلزام الم
سقخدام غير المشروع، وعليه يقوجب حماية جميع المعلوما  المقعلنة الأمن السيبراني لحماية البيانا  من القسرب أو الً

بالقعاقد الإلكتروني عبر تنييا  القشفير الرقمية وبياء أنظمة حاجز  تميع الًختراقا  الخارجية للشبكا  الداخلية 
 للأطراف المقعاقد .

بر ضمانا  ثلاث: الشفافية أكد  القشريعا  الجزائرية على حماية المسقهلك في العنود الإلكترونية ع
المعلوماتية )كإلزام المورد بقفصيل خصائص السلعة والشروط(، وصون الإراد  من العيوب )كالقدليس والغلط(، وحماية 

( 07-18و 09-18الخصوصية الرقمية )بميع اسقغلال البيانا  دون موافنة(. وكرست مواد قانونية )كالنانون 
 لقعاقدي، ومواجهة القهديدا  السيبرانية التي تسقغل ضعف المسقهلك الرقمي.آليا  رقابية لقحنيق القوازن ا

 المطلب الثالث: وسادل فض النزاعات الإلكترونية:
ا عن اللجوء إلى الأنظمة  تشكل الآليا  الرقمية بديلاا فعّالًا لقسوية نزاعا  عنود القجار  الإلكترونية، عوضا

ف المقيازعة فيها تحديا  تشريعية نقيجة عدم وضوح الإطار النانوني الميظم لهذه النضائية القنليدية التي تواجه الأطرا
العنود، وصعوبة تحديد الجهة النضائية المخقصة، وفي ظل ما يفرضه القناضي القنليدي من إجراءا  معند  تسقيزف 

ا لوجسقياا في القينلا  تزايد  اتجاها  الأطراف نحو الًعقماد على هذه الوسائل  الوقت والموارد المالية وتقولب جهدا
الحديثة، ويعود هذا القحوّل إلى ما تندمه من مرونة إجرائية واخقصاص فني وقانوني يقياسب مع طبيعة اليزاعا  القنيية 
عنّد  في بيئة القجار  الإلكترونية سريعة القوور فضلاا عن ضمانها لمسقوى عالٍ من الكفاء  والحيادية في جها  

ُ
الم

اليزاعا ، وعليه يبرز القحكيم الإلكتروني نفسه كخيار أمثل لمعالجة الإشكالً  الياشئة عن تيازع  الفصل في
 الًخقصاص النضائي الدولي في ميازعا  العنود الرقمية عبر الحدود.

                                                 
 المقعلق بالقجار  الإلكترونية. 2018من النانون  26الماد   -1
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وهو المحور الذي سيسقعرضه عبر قسمين رئيسيين: يعُنى الأول بالقعريف المفاهيمي للقحكيم الإلكتروني، بييما 
 يقياول الثاني الإطار القيفيذي لنرارا  القحكيم الرقمي.

 الفرع الأول: ماهية التحكيم الإلكتروني:
يعُرّف القحكيم بشكل عام بأنه اتفاق بين الأطراف على إحالة اليزاع إلى هيئة مُُايد  لقسويقه خارج نواق 

ارية الدولية، مع الحفاظ على اسقمرارية النضاء الرسمي، وذلك لضمان السرعة في الفصل في الميازعا  خاصة القج
، أما القحكيم الإلكتروني فيُمثّل صور ا تووريةا لهذا المفهوم، تعقمد على توظيف القنييا  1العلاقا  بين المقيازعين

الرقمية وشبكا  الًتصال الحديثة )كالبريد الإلكتروني، وميصا  الويب، وتوبينا  القواصل المباشر( في إدار  
 .2القحكيم بدءاا من رفع الدعوى وحتى إصدار الحكم إجراءا 

ا لأبرز القعريفا  ينُصد بالقحكيم الإلكتروني: اتفاقٌ مسبق أو لًحق بين الأطراف على تسوية الميازعا   ووفنا
عبر ميصا  افتراضية، مع ميح المحكّمين سلوة الفصل في  –سواء أكانت مادية أم رقمية  –الياشئة عن عنودهم 

باسقخدام آليا  اتصال غير تنليدية، كالقوقيع الإلكتروني، وننل البيانا  عبر الشبكا ، وتوثيق الإجراءا  اليزاع 
ا من أطراف العند الدولي )ذو الوبيعة الرقمية غالباا( لهيئة مقخصصة للفصل في  رقمياا، كما ييُظر إليه باعقباره تفويضا

 .3املا  الإلكترونيةاليزاع ضمن بيئة افتراضية تقياسب مع طبيعة القع
ويبرز الفارق الجوهري بين القحكيم القنليدي والإلكتروني في آلية القيفيذ؛ فبييما تعقمد الأولى على الحضور 
المادي وتبادل المسقيدا  ورقياا تسقبدل الثانية كل ذلك بإجراءا  رقمية تكقمل عبر الشبكا ، مما يجعل الحكم 

ا إلكترونياا وقاب  .4لاا للقداول دون حاجة إلى نسخ ملموسةاليهائي مُوثّ نا
والجدير بالذكر أن القحكيم الإلكتروني يخقلف عن نظم إدار  الميازعا  إلكترونياا؛ فالأول يشمل تسوية اليزاع 
بالكامل عبر النيوا  الرقمية دون أي تفاعل مادي، بييما ينقصر الثاني على اسقخدام القنيية في تسهيل مهام مُدد  

لمسقيدا ، أو حفظ البيانا ، أو مقابعة الولبا (، دون أن يحلّ مُلّ الإجراءا  النضائية أو القحكيمية )كإرسال ا
 .5القنليدية

                                                 
 .44، ص 2004وقية، بيرو ، انظر: حفيظة السيد الحداد الموجز في اليظرية العامة في القحكيم القجاري الدولي، ميشورا  الحلبي الحن -1
 .247 - 246، ص 2008خالد ممدوح ابراهيم، القحكيم الإلكتروني في عنود القجار  الدولية، دار الفكر الجامعي، مصر،  -2
 .249 - 248نفس المرجع، ص  -3
العدد الخامس، المركز الجقمعي العنيد أكلي مُمد أولحاج ناصر حمودي، اليظام النانوني لعند البيع الإلكتروني المبرم عبر شبكة الًنترنت، مجلة المعارف،  -4

 .475، ص 2008البوير ، ديسمبر 
 -مولود معمري بوديسة كريم، القحكيم الإلكتروني، كوسيلة لقسوية ميازعا  عنود القجار  الإلكترونية، مذكر  لييل شهاد  الماجسقير في النانون، جامعة -5

 .13، ص 2012تيزي وزو، 
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 الفرع الثاني: تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني:
يَّما في ظل حرص الدول على صَوْنِّ سيادته د ، لً سِّ ا يثير تيفيذ أحكام القحكيم الأجيبية تحدياٍ  قانونيةا مُعنَّ

تحت مظلة اتفاقيا  دولية، أبرزها اتفاقية  –وميها الجزائر  –النضائية، ولِّقجاوز هذه العنبا ، انضو  دولٌ عديد  
داا للاعتراف بأحكام القحكيم الأجيبية وتيفيذها عبر الحدود، 1985نيويورك لعام  ، التي أرست إطاراا قانونياا مُوحَّ

وقِّّعة باحترام بيو 
ُ

 .1دهامُلزِّمةا الدول الم
د  الًتفاقية   شروطاا إجرائيةا لقيفيذ الأحكام، تقمثل في: –عبر المادتين الرابعة والخامسة  –وقد حدَّ

  تنديم وثًئق مُعقمَد : على مَن يولب القيفيذ إرفاق نسخة أصلية من حكم القحكيم واتفاق القحكيم، مع
قة لهما إذا كُقِّبا بلغةٍ غير مُقعارَف علي  ها في دولة القيفيذ )الماد  الرابعة(.توفير ترجمة مُصدَّ

  ضوابط الرفض الًسقثيائية: أقرَّ  الماد  الخامسة مبدأ تيفيذ الأحكام كناعد  عامة، مع جواز رفض القيفيذ في
م إلى فئقين د ، تنُسَّ  :2حالًٍ  اسقثيائية مُدَّ

 أولًا: اعتراضات يثُب تها المطُلَق ضده الحكم:
خْقَار.انعدام أهلية الأطراف النان .1

ُ
 ونية، أو بوُلان اتفاق القحكيم بحسب النانون الم

 وجود خللٍ في إجراءا  إبلاغ الخصم بالنضية أو بمواعيد جلسا  القحكيم. .2
 صدور قرارٍ قضائي بإلغاء الحكم من دولة الصدور أو دولة القيفيذ. .3
وبََّ  .4

ُ
 ق.مخالفة تشكيل هيئة القحكيم أو إجراءاتها لًتفاق الأطراف أو للنانون الم

 ثانياً: أسباب تتَلقَّى بها محكمة التنفيذ الرفضَ تلقادياً:
 عدم قبَول موضوع اليزاع للقحكيم في دولة القيفيذ. -أ

 .3تعارض الحكم مع اليظام العام أو الآداب في دولة القيفيذ -ب

 هكذا توازن الًتفاقية بين ضمان فعالية القحكيم الدولي واحترام السياد  النانونية للدول.
-من النانون الجزائري للإجراءا  المدنية والإدارية تيص على: "يُمكن تيفيذ أحكام القحكيم  1035د  الما

بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة الواقعة ضمن نواق اخقصاصها المكاني،  -سواءا كانت نهائية أو جزئية أو مؤققة
 ة الراغبة في القعجيل".مع إيداع اليسخة الأصلية للحكم في سجلا  المحكمة من قِّبَل الجه

                                                 
 .80جعفر، المرجع السابق، ص بوجمعة  -1
 .1985من اتفاقية نيويورك الخاصة بالًعتراف بالنرارا  القحكيمية الأجيبية وتيفيذها لسية  4راجع الماد   -2
 .1985من اتفاقية نيويورك الخاصة بالًعتراف بالنرارا  القحكيمية الأجيبية وتيفيذها لسية  5راجع الماد   -3
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يبرز تحليل هذه الماد  اخقلافاا جوهرياًّ بين القشريع الجزائري والماد  الخامسة من الًتفاقية الدولية المشار إليها، 
ا مشابهاا  ا لنانون دولة الميشأ. فالمشرع الجزائري هيا يقبنى نهجا لغا  وفنا

ُ
التي تشترط عدم تيفيذ الأحكام القحكيمية الم

ذج الفرنسي، الذي يعترف بالأحكام القحكيمية كأدا  تيفيذية دون القحنق من شرعيقها أو وجود طلبا  إلغاء لليمو 
ضدها في دولة الأصل، ونقيجةا لذلك قد يُضفي النضاء الجزائري الصفة القيفيذية على أحكام تحكيمية مُلغا  صادر  

 .1ني مع المعايير الدوليةفي دول أخرى، ما يثُير تساؤلً  حول تياغم اليظام النانو 
أما على الصعيد القنني فند نص القشريع الفرنسي صراحةا على إمكانية إصدار أحكام تحكيمية إلكترونية 
وبق بمعادلقه للقوقيع اليدوي، مع 

ُ
ذا  أثر قانوني كامل، شريوة توثيق مصدر القوقيع الإلكتروني واعتراف النانون الم

هذا القوجه يعُزز مرونة الأنظمة النضائية في القعامل مع القحول الرقمي، مع الحفاظ على ضمان أصالة الوثًئق الرقمية. 
 .2الضمانا  النانونية اللازمة

تشهد فض اليزاعا  الإلكترونية تحولًا نحو القحكيم الرقمي كبديل فعّال للقجار  الإلكترونية نظراا لمرونقه 
عقمد القحكيم الإلكتروني على ميصا  رقمية لإدار  اليزاع بالكامل يو  ،وتخصصه وتجاوزه تعنيدا  القناضي القنليدي

إلً أن تيفيذ أحكامه يواجه تحديا  قانونية، خاصة في القوافق مع الًتفاقيا   ،مع ضمان سرعة الفصل وحياديقه
تفاقية منابل "( وتياقض القشريعا  الوطيية كما في الجزائر التي تقعارض مع بعض بيود ال1985ًالدولية )ك "نيويورك 

ا مرناا يعترف بالقوثيق الرقمي بشروط يبرز ذلك الحاجة لقوحيد الإطار النانوني الدولي لضمان و  ،فرنسا التي تقبنى نموذجا
 فعالية القحكيم الرقمي عبر الحدود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .177رجع السابق، ص بوديسة عبد الكريم، الم -1
 .180 - 179بوديسة عبد الكريم، المرجع نفسه، ص  -2
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 المبحث الثاني: الجرادم الإلكترونية وتأثيرها على المعاملات التجارية:
لكترونية تهديداا مقيامياا للمعاملا  القجارية في العصر الرقمي حيث تُسقغل القنييا  الحديثة تشكّل الجرائم الإ

لقيفيذ أفعالٍ كالًحقيال الإلكتروني وغسل الأموال والقهرُّب الضريبي، مما يُضعف الثنةَ في البيئة الًققصادية ويهُدد 
ٍ  قانونيةٍ وتنييةٍ مقوور  تعزز الحمايةَ الرقمية وتُحافظ اسقنرارَ الأسواق، وتقولب مواجهة هذه القحديا  تفعيل آليا

 على سلامة القعاملا  القجارية في فضاءٍ يقسم بالعولمة والقعنيد.
 المطلب الأول: الاحتيال الإلكتروني وجرادم النصب:

 تعريف الاحتيال الإلكتروني: -1
دَّ  الذكاء في القصرف، مع توظيف أساليب ملقوية لقحنيق الًحقيال لغةا يُشير إلى البراعة في القخويط، وحِّ  لغُويًا: -أ 

. فكلمة "حيلة" تعُبرِّّ عن مَكْرٍ مُقنَنٍ يُخفي وراءه نوايا مضلِّّلة، حيث يظهر الفعل بصورٍَ  مُغايرٍ  لحنينقه 1مآرب خفية
 .2لخداع الضحية

 اصطلاحيًا: -ب 
القحليل الفنهي، ويمكن اسقعراض بعضها  تعدد  القعريفا  النانونية للاحقيال نقيجة اخقلاف زوايا 

 :3كالقالي
 :اسقيلاء الجاني على مُمقلكا  الغير عبر خداع الضحية وإيهامها بمعلوما  زائفة، مما يدفعها  كجريمة ماليّة

 لقسليم المال طواعيةا دون إدراك لحنينة الأمر.
 د  قانوناا )كالقزييف أو انقحالكأداة تدليس الشخصيا ( لخلق وَهْمٍ لدى المجني  : اسقخدام أساليب مُُدَّ

 عليه، يؤدي إلى تيازله عن حنوقه المالية بياءا على غلط ناتج عن هذه الممارسا .

( عُرفت 405تيوعت القسميا  النانونية لهذه الجريمة عبر الأنظمة القشريعية ففي النانون الفرنسي )الماد  
اقب على مُاولة سلب أموال الغير حتى لو لم تكقمل، مع تشديد ب "الورق الًحقيالية"، واعقُبر  جريمة مسقنلة تعُ

 .4العنوبة إذا نفُذ  بانقحال صفة ضابط أو مُمثل للسلوة

                                                 
 .22، ص 2009، عمان، الأردن 1هيثم حمود الشلبي، إدار  مخاطر الإحقيال في قواع الإتصالً ، دار صفاء لليشر والقوزيع، طبعة ، -1
لية النانون للعلوم النانونية والسياسية، كلية الحنوق، جامعة تكريت، بغداد موقع عبيد علي ناصر موفق وآخرون، ماهية جريمة الإحقيال الإلكتروني، مجلة ك -2

124926=www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald 336، ص. 
 .338المرجع نفسه، ص  -3
، 2001كز الدراسا  والبحوث، الرياض، طاهر جليل الحبوش، جرائم الًحقيال الأساليب والوقاية والمكافحة، اكاديمية نايف العربية للعلوم الأميية، مر  -4
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 من قانون العنوبا ( فند وسّع نواقها ليشمل: 372أما المشرع الجزائري )الماد  
كاسقخدام أسماء مزور ، أو الترويج   الًسقيلاء على أموال أو وثًئق مالية أو إبراء القزاما  عبر أساليب احقيالية

 لوعود وهمية )كالفوز بجائز  أو تجيب خور مُخقلق(.
دييار(، مما يعكس خوورتها   20,000–500سيوا ( وغرامة مالية ) 5يعُاقب عليها بالحبس )سية إلى 

 كجريمة ذا  آثًر اققصادية واجقماعية واسعة.
لوظائف ضمن نواق الجرائم الًحقيالية، مُوسعاا مفهومها ليشمل أدرج المشرع الجزائري جريمة انقحال الهويا  وا

( من قانون العنوبا . وجاء  القجريم في 246( إلى )243دوافع غير مالية كالًنقنام، وذلك وفناا ليصوص المواد )
 :1ثلاث صور رئيسية

  بأعمال تخقص بها القعدي على صلاحيا  الوظائف العامة )مدنيةاعسكرية( دون تفويض قانوني، أو النيام
 حصراا.

  اسقخدام ألناب مهيية أو شهادا  نظامية دون اسقيفاء الشروط النانونية المولوبة، أو الًدعاء الكاذب
 بالحصول عليها.

 .القمادي في انقحال ألناب شرفية أو رتب وهمية بشكل مقكرر أو في سياقا  رسمية 

  الجزائري قانون العنوبا )ق.ع.ج( ( من 336الماد  )أما القشريع المصري فند عرّف الجريمة الًحقيالية في 
كاسقيلاء غير مشروع على أموال مينولة أو ممقلكا  أو سيدا  مالية )كديون أو مسقيدا  تسوية( عبر وسائل 

 خادعة مثل:
 .اخقلاق مشاريع وهمية أو تزوير وقائع لإيهام الضحايا 
  ديون مُخقلنة.الترويج لوعود كاذبة بقحنيق أرباح خيالية أو تسديد 
 .القصرف في ممقلكا  )ثًبقةامينولة( دون ملكية قانونية أو تفويض 
 .اسقخدام هويا  مزور  أو ادعاء صفا  غير حنينية 

ويسقخلص من ذلك أن كلا القشريعين يجسدان اتساع نواق جريمة الًحقيال التي لً تنقصر على السلب 
 الية العامة والخاصة عبر القلاعب بالثنة واسقغلال الهوية.المادي فحسب بل تمقد إلى الًعقداء على الحنوق الم

تيدرج جريمة الًحقيال الإلكتروني ضمن الإطار العام للجرائم الإلكترونية، مع اخقلاف جوهري في الأدوا  
المسقخدمة لقيفيذها، حيث تعقمد بالكامل على توظيف الحواسيب وشبكة الإنترنت كعيصرٍ مُوري، فبدون هذه 

                                                 
 .8، ص المرجع السابقطاهر جليل الحبوش، جرائم الًحقيال الأساليب والوقاية والمكافحة،  -1
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ل القكيولوجية، يسقحيل تصوُّر وجود هذا اليوع من الًحقيال، مما يربط تعريفها ارتباطاا وثيناا بمفهوم الجريمة الوسائ
 الإلكترونية الأوسع، التي يعُد الًحقيال أحد أشكالها البارز .

 ويمكن تلخيص أبرز القعاريف المقعلنة بها كالقالي:
 غير مشروع لشبكة الإنترنت، خصوصاا في القعامل مع البيانا ،  : أفعال ناتجة عن اسقغلالالجرادم المعلوماتية

 .1مما دفع إلى تسميقها أيضاا بالجرائم السيبرانية
 بصور  —مثل الحواسيب أو الإنترنت—: أي فعل إجرامي تُسقخدم فيه القنييا  الإلكترونيةالجريمة الرقمية

 .2مباشر  أو غير مباشر  لقيفيذ الغرض غير النانوني
 د ال الرقميالاحتي قعمَّ

ُ
: سلوكٌ خادع يسقغل الأنظمة الحاسوبية للحصول على ميافع مادية، عبر القلاعب الم

بالبيانا  ذا  النيمة المالية، أو القعدي على البرمجيا  بإدخال أوامر مزيفة، أو أي أساليب أخرى تؤدي إلى 
 .3اق الضرر بالآخرينتشغيل اليظام وفق بيانا  مُزوَّر ، بهدف تحنيق كسب غير مشروع وإلح

من خلال هذه القعاريف يقضح أن الًحقيال الإلكتروني يمثل شكلاا مقووراا من الجرائم، يعقمد على توظيف 
القنيية الحديثة واتصال الإنترنت لًختراق الأنظمة والحصول على بيانا  حساسة، دون مراعا  للعواقب المادية أو 

  الأفراد أو المؤسسا . ويقميز مرتكبو هذه الجرائم عاد ا بامقلاكهم مهارا  المعيوية المترتبة على انقهاك خصوصيا
 تنيية مقندمة تمكيهم من اختراق الحواجز الأميية والوصول إلى المعلوما  السرية بورق غير مشروعة.

 أساليب الاحتيال الإلكتروني: -2
زا  وراء ممارسة الجرائم الإلكترونية، و  حفِّ

ُ
يعُدّ انقحال الهوية أحد أبرز الآليا  التي يعقمدها تقعدد الدوافع والم

 المحقالون، وذلك كما يلي:
 انتحال الهوية: -أ 

يعقمد هذا اليمط من الًحقيال على اسقخدام تنييا  مقوور  ومهارا  برمجية مقندمة، حيث يلجأ بعض 
ءا كانت حسابا  فردية أو أنظمة الهاكرز المبقدئين إلى اخقبار كفاءاتهم من خلال اختراق الميصا  الرقمية سوا

مؤسسية، ويعقمد الجيا  هيا على أساليب القضليل الرقمي، مثل إخفاء الهوية الرقمية أو تزوير البيانا ، لسرقة 

                                                 
 .32، ص، 2009مُمد عبيد الكعيبي، الجرائم الياشئة عن الًسقخدام غير المشروع لشبكة الًنترنت، دار اليهضة العربية، الناهر ،  -1
المعلوماتية بين ومن بن الصغير، الوبيعة الخاصة للجريمة المرتكبة عبر الًنترنت في القشريع الجزائري والقشريع المنارن، الملقنى الوطني حول الجريمة عبد الم -2

 .5، ص 2015الوقاية والمكافحة كلية الحنوق والعلوم السياسية، جامعة مُمد خيضر، بسكر ، 
 .340لمرجع السابق، ص عبيد علي، ناصر موفق وآخرون، ا -3
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الحسابا  الإلكترونية أو البريد الإلكتروني، ومن ثمَّ اسقخدام هوية الضحية للوصول غير المشروع إلى معلوماته 
 .1الحساسة

نقحال الهوية من أكثر الأساليب انقشاراا في العالم الرقمي حيث ينوم المجرم باخقلاس هويا  جها  ويعُقبر ا
موثوقة أو شخصيا  عامة لًسقدراج الضحايا وكسب ثنقهم، وتهدف هذه الجريمة عاد ا إلى تحنيق أهداف مادية غير 

 ة.مشروعة، أو تشويه سمعة الضحية عبر اسقخدام بياناته في أنشوة إجرامي
 انتهاكات البيانات الرقمية: -ب

( لًققحام Hackingتعقمد هذه الهجما  الإلكترونية على تنييا  الًختراق المقوور  )المعروفة باسم 
الأنظمة المحمية والوصول إلى المعلوما  السرية أو البيانا  الشخصية الحساسة، بهدف القلاعب بها أو سرققها أو 

تُشكل هذه الًنقهاكا  تهديداا مُزمياا للأفراد والمؤسسا ، حيث أصبحت مُوراا  اسقغلالها لأغراض غير مشروعة.
رئيسياا في اليناشا  الأميية والإعلامية بسبب قدرتها على اختراق الخصوصية وزعزعة الثنة في الفضاء الرقمي، ويدُفع 

تهم الرقمية، تجيباا للوقوع في شباك الضحايا نقيجة ذلك إلى تعزيز إجراءا  الحماية الذاتية والحرص على تأمين هويا
 :2الًحقيال أو الخداع الإلكتروني، ومن أبرز الآثًر السلبية لهذه الًعقداءا 

  :يعُرف بالوصول غير المصرح به إلى تفاصيل الحيا  الخاصة للأفراد عبر وسائل تنيية، مثل التجسس الرقمي
قة البيانا  أو مراقبة الأنشوة بشكل مسقمر. إدخال برمجيا  خبيثة )فيروسا ( تيُنل إلى الأجهز  لسر 

يخقلف هذا اليوع عن الًختراق القنليدي في كونه يركز على المراقبة الخفية دون إتلاف الأنظمة، مما يجعله أدا  
 .3خوير  لًنقهاك الحريا  الفردية من اليواحي الأخلاقية والنانونية على حد سواء

  :تكبو هذه الجرائم بندرتهم على إخفاء هوياتهم الحنينية بفضل طبيعة يقميز مر الاستغلال المجهول الهوية
الإنترنت غير المحدود  بالزمان أو المكان مما يميحهم حصانةا اجقماعيةا مؤققةا بعكس الجرائم القنليدية التي 

اب يكُشف فيها الفاعل بسهولة، وتُسهّل هذه المجهولية عمليا  اليصب والًحقيال المالي، خاصةا في غي
 .4الوعي القنني لدى بعض الضحايا

 
                                                 

 .197هيثم حمود الشلبي، المرجع السابق، ص   -1
 .225، ص 2012معن خليل، العمر الجرائم المسقحدثة، دار وائل لليشر والقوزيع، عمان، الأردن،  -2
يمة المعلوماتية بين الوقاية والمكافحة كلية شريفي الشريف، مدى احترام حق الخصوصية في الحسابا  الًلكترونية على الًنترنت، الملقنى الوطني حول الجر  -3

 .6، ص 2015الحنوق والعلوم السياسية، جامعة مُمد خيضر، بسكر  ، 
 .169هيثم حمود الشلبي، المرجع السابق، ص  -4
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 السمات المميزة لجريمة الاحتيال الإلكتروني: -3
تقمقع جرائم الًحقيال الرقمي بخصائص فريد  تقفق مع طبيعة الجرائم الإلكترونية عامةا، والتي يمكن إجمالها في 

 الآتي:
تيُفَّذ عبر شبكا  إلكترونية مقشابكة لً تنيدها تعُد هذه الجرائم ذا  أبعاد دولية، إذ  الطبيعة العابرة للحدود: -أ

الحواجز الجغرافية أو الزميية. ويعُزى صعوبة تقبعها إلى قدر  الجيا  على اختراق الأنظمة من أي موقع عالمي، مما يثير 
 -خاصة عيد اخقلاف جيسيا  الجاني والمجني عليه  -إشكاليا  قانونية حول تحديد الجهة النضائية المخقصة 

 .1اخقيار القشريع الملائم وآليا  المقابعة النضائيةو 
ونظراا لخوورتها المقزايد ، تبرز الحاجة إلى تعزيز القعاون الدولي عبر الًتفاقيا  المشتركة، لقمكين الدول من 

 تيسيق جهودها في ملاحنة المجرمين ومُاسبقهم.
لة الملموسة، إذ ترُتكب في الفضاء الرقمي الذي يقُيح تقميز هذه الجرائم بغياب الأد التخفي والصعوبة الإثباتية: -ب

د عمليا   للجاني إخفاء آثًره ببراعة تنيية. وغالباا لً يدرك الضحا  تعرضهم للاختراق إلً بعد فوا  الأوان، مما يعنِّ
 .2الكشف المبكر والقحنيق

سقخدمة في الجرائم لً تعقمد هذه الجرائم على النو  الجسدية أو الأعمال  الطابع اللاعنفي: -ج
ُ

العييفة كقلك الم
ذ عبر مهارا  ذهيية مقندمة في القعامل مع الأنظمة الرقمية وتنييا  الًختراق، لذا توُصف أحياناا  القنليدية بل تيُفَّ

 .3ب "الجرائم الذكية" لًعقمادها على المعرفة القكيولوجية بدلًا من المواجهة المادية
ق على مرتكب هذه الجرائم مصولح "المجرم السيبراني"، ويقميز بامقلاكه مهارا  تنيية يوُلَ  طبيعة الجاني الرقمي: -د

مقخصصة تقفاو  بين الًحترافية في البرمجة والًكقفاء بالمعرفة الأساسية بقشغيل الحواسيب وإدار  الشبكا ، وهذا 
ا عن المجرم العادي، إذ تعُد الجريمة نقاج عنل تنني قادر على ا  .4سقغلال الثغرا  الرقمية لقحنيق أهدافهيجعله مخقلفا

 المطلب الثاني: غسل الأموال والتهرب الضريبي عبر الإنترنت:
يُمثِّّل غسل الأموال والقهرب الضريبي عبر الإنترنت تحدياٍ  جسيمةا في العصر الرقمي حيث تسقغل الشبكا  

روعة أو القهرُّب من الًلقزاما  الضريبية، وتقفاقم الإجرامية القنييا  الحديثة لإضفاء الشرعية على الأموال غير المش
د .  هذه الجرائم بفعل تعنيدا  الفضاء السيبراني وغياب القشريعا  الموحَّ

                                                 
 .340عبيد علي ناصر موفق وآخرون، المرجع السابق، ص  -1
 .350عبد المومن بن الصغير، المرجع السابق، ص  -2
 .349ي، ناصر موفق وآخرون، المرجع السابق، ص عبيد عل -3
 .351المرجع نفسه، ص  -4
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 الفرع الأول: غسيل الأموال عبر الفضاء الرقمي:
م سابنة مثل تقميز جريمة غسيل الأموال بكونها حلنة مقندمة في سلسلة الجرائم الميظمة إذ تعُقبر امقداداا لجرائ

الًتجار بالمخدرا  والسرقا  والًبقزاز، وتشير دراسا  إلى أن مصولح "غسيل الأموال" ارتبط تاريخياا بيشاطا  
عصابا  المافيا في أمريكا خلال النرن العشرين، حيث اسقخدمت غسالً  كهربائية كمشاريع وهمية لقمويه أموالها 

والدعار ، ودمجها مع أموال قانونية. وبذلك دخل المصولح حيز القداول غير المشروعة الياتجة عن أنشوة كالمنامر  
، ويعرّف بشكل دقيق بأنه تحويل العائدا  الإجرامية إلى أموال مشروعة المظهر عبر إخفاء 1982النانوني عام 

 .1مصادرها الحنينية باسقخدام أساليب معند 
حظ تبايياا في اليهج بين الدول؛ فبعضها ينيّد القجريم عيد تحليل القشريعا  الدولية لمكافحة هذه الجريمة يلا

بحصرية الجرائم المدرجة في قوائم قانونية )كالمخدرا  والإرهاب(، بييما تعقمد دول أخرى مفهوماا شاملاا يجرم تبييض 
يية والًققصادية أموال أي جريمة مُدر  للربح، بغض اليظر عن طبيعقها، وهذا الًخقلاف يعكس تبايياا في الأولويا  الأم

 بين الدول.
 : يمكن اخقصار عملية القبييض في مرحلقين رئيسيقين:الآلية التشغيلية للجريمة

 جمع الأموال من مصادر غير مشروعة )مثل الرشو  أو الًتجار غير النانوني(.مرحلة التجميع : 
 ية أو الًسقثمار في مشاريع : إخضاع هذه الأموال لعمليا  مالية معند  )كالقحويلا  المصرفمرحلة التمويه

 .2وهمية( لفصلها عن مصدرها الإجرامي، ثم إعاد  ضخها في الًققصاد بصور  تبدو قانونية

وبهذا يصبح الهدف اليهائي إضفاء الشرعية على الأموال النذر ، مما يسهل على المجرمين اسقخدامها دون 
 اشقباه.

تريليون دولًر أي  2مليار دولًر وقد تصل إلى  800سيوياا  تقجاوز القنديرا  الدولية لحجم الأموال المغسولة
من الياتج المحلي الإجمالي العالمي، وهذه الأرقام تؤكد الحاجة إلى تعاون دولي عاجل لقعنب المسار  %5-2ما يعادل 

 .3المالي لهذه الأموال، خاصة مع توور أدوا  الجريمة عبر الحدود الرقمية

                                                 
حلنة اليناش الميعند   عبدالله بن مرزوق العقيبي، جريمة غسل الأموال وعلاققها بالجرائم الحديثة ، ورقة عمل مندمة إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأميية، -1

 ، على الخط:2025ا05ا09، تاريخ الإطلاع 2009-06-27بالرياض، 
http://www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCenters/Training College/Trainingactivities 

ادية والعلوم القجارية عبد الرحيم نادية، مكافحة تبييض الأموال في الجهاز المصرفي الجزائري، أطروحة لييل شهاد  الدكقوراه غير ميشور ، كلية العلوم الًققص -2
 .3، ص 2015-2014، 3لقسيير، جامعة الجزائر وعلوم ا

3- UNODC, Money-Laundering and Globalization, 2014. online https://www.unodc.org. 
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من الياتج  %15الإلكتروني تهديداا عالمياا خويراا حيث تُسقيزف ما يزيد عن تُشكل جرائم غسيل الأموال 
المحلي الإجمالي العالمي، ورغم المزايا التي قدمقها الشبكة العيكبوتية في تسهيل القعاملا  إلً أنها فقحت الباب أمام 

د ، وتأتي في مندمقها اختراق نشوء "عصابا  إلكترونية ميظمة" تيُفذ أنشوة غير مشروعة عبر ميصا  رقمية مقعد
البواقا  الًئقمانية الذي يدُرّد ملايين الدولًرا  سيوياا وانقشار كازييوها  النمار الًفتراضية التي تجني أرباحاا تفوق 
البلايين إضافة إلى جرائم انقحال الهوية التي تسهّل تجميع بيانا  الضحايا عبر ميصا  القواصل لًسقغلالها في عمليا  

 مميهجة. نصب
وفي مواجهة هذه الأخوار المقفاقمة بدأ  الميظما  الدولية تحركا  جاد  حيث دقت لجية الشؤون العالمية 
القابعة للأمم المقحد  ناقوس الخور مُوالبة بقعزيز القعاون الدولي لمكافحة ما أسمقه "جرائم الفضاء السيبراني"، كما 

سمى "الفرق الرقمية الًسقباقية" تهدف إلى تعنب الأنشوة شكّلت دول عديد  وحدا  أميية مقخصصة تحت م
 دولة لمواجهة الجريمة الميظمة الرقمية. 13الإجرامية عبر الحدود، وقد أثمر  هذه الجهود عن توقيع اتفاقية دولية بين 

موال وتقعدد أساليب غسيل الأموال الإلكتروني بشكل منلق فبعضها يسقغل الألعاب الرقمية كيناط تحويل للأ
عبر شراء عملا  افتراضية تُحوّل لًحناا إلى نند حنيني، وبييما يعقمد البعض الآخر على رسائل نصب مُُكمة 
تقَظاهر بولب المساعد  المالية لقيقهي بسرقة البيانا  البيكية للضحايا خلال دقائق، كما انقشر  مؤخراا عروض عمل 

م حساباتهم المصرفية كجسر لقحويل الأموال غير المشروعة في إطار وهمية تَسقدرج الضحايا بوعود دخل مرتفع لًسقخدا
 .1ميظومة إجرامية معند  تُكرّس آليا  غسيل الأموال بأساليب ذكية تقحدى الرقابة

 الفرع الثاني: التهرب الضريبي عبر البيئة الرقمية:
بة أو تخفيض قيمقها، سواءا عبر يعُرّف القهرب الضريبي بأنه: "اسقخدام أساليب احقيالية لقفادي سداد الضري

: "تخلُّص –وفق تعريف آخر  –إنكار وجود الوعاء الضريبي أصلاا أو الإبلاغ عن قيمقه بشكل مُغاير للواقعأو هو 
المكلف من القزامه الضريبي كلياا أو جزئياا دون ننل العبء إلى طرف آخر، مما ينُلل من إيرادا  الدولة ويهُدّد حنوقها 

ويشمل هذا السلوك اسقغلال ثغرا  غير قانونية قبل أو أثياء فتر  الدفع، كما يُمكن تعريفه بأنه: "أي مُاولة  ،2 المالية"
د  من المكلف لقفادي تيفيذ القزاماته الضريبية النانونية، كلياا أو جزئياا".  مقعمَّ

لًنقشار إلى ثغرا  تشريعية أو من الجدير بالذكر أن هذه الظاهر  تشهد تصاعداا ملحوظاا، ويعزو الخبراء هذا ا
د للقهرب الضريبي في  أخواء تيفيذية اسقغلها المكلفون لقحنيق مصالحهم، وتُبرز الإحصائيا  غياب تعريف موحَّ

                                                 
 ، على الخط:2025ا05ا12، تاريخ الًطلاع 2012ا12ا14، 9409صحيفة الخبر ، ظاهر  غسل الأموال عبر الإنترنت، العدد  -1

10600= http://www.alarab.co.uk/?id 
 .08، ص 2007حباش مُمد، القهرب الضريبي، دار اليهضة، الناهر ،  -2
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الأدبيا  الأكاديمية أو الممارسا  المهيية، مما دفع القشريعا  الضريبية الحديثة إلى تجيُّب تحديده بشكلٍ صريح، وترك 
 .1سلوا  القيفيذية، رغم ما يُسببه من آثًر اققصادية واجقماعية ومالية خوير مهمة تفسيره لل

تعُد المواجهة الفعَّالة لظاهر  القهرب الضريبي في الفضاء الإلكتروني رهاناا حاسماا لقعزيز العدالة المالية ويقولب 
 ذلك اعقماد مناربا  مقكاملة ترتكز على ثلاثة مُاور أساسية:

يجب تووير قوانين ضريبية مُخصصة تقياسب مع طبيعة المعاملا  الإلكترونية مع الرقمي:  الإطار التشريعي .1
التركيز على سد الثغرا  القشريعية التي تُسهل القلاعب أو الإفلا  من الرقابة، ويقضمن ذلك إعاد  هيكلة 

ليا  النانونية للجها  القشريعا  الحالية لمواكبة القعنيدا  الياتجة عن القحول الرقمي مثل تحديد المسؤو 
العاملة عبر الميصا  الرقمية، ووضع عنوبا  رادعة ضد الأساليب غير المشروعة التي تسقغل غموض 

 .2القشريعا  في البيئة الًفتراضية
تقولب البيئة الرقمية اعقماد أدوا  تكيولوجية مقوور  لقعنب القدفنا  المالية غير آليات الرقابة الذكية:  .2

( وتنييا  الذكاء الًصوياعي للكشف Big Dataأنظمة القحليل الآلي للبيانا  الضخمة )المرئية، مثل 
عن الأنماط المشبوهة، كما يجب تدريب الكوادر الضريبية على إدار  الميصا  الإلكترونية ومراجعة السجلا  

مما يضمن شفافية الرقمية بشكل اسقباقي مع تعزيز القعاون الدولي لرصد القحويلا  المالية عبر الحدود، 
 العمليا  وينُلص فرص القهرب.

لً يمكن مواجهة القهرب دون تعزيز الوعي المجقمعي بأهمية الًلقزام الثقافة الضريبية والشمول الرقمي:  .3
الضريبي كركن من أركان القيمية المسقدامة، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءا  الإلكترونية لجعلها في مقياول جميع 

واجها  تفاعلية تقيح للمُساهمين الًطلاع الفوري على القزاماتهم ومقابعة إجراءا   المكلفين وتصميم
الًعتراض أو القعديل إلكترونياا، كما يجب توفير خيارا  دفع مرنة )كالنسط الجزئي أو المؤجل( لقخفيف 

 .3العبء عن المكلفين، مما يعزز ثنقهم في اليظام ويحد من الدوافع اليفسية للقهرب
 
 

                                                 
1- Alstadsæter, A., Johannesen, N., Herry, S. L. G., & Zucman, G. Tax evasion and tax 

avoidance. Journal of Public Economics, 2022, p 1. 
ق الحكومة الًلكترونية، المؤتمر الدولي السابع عشر للحاسب الًلي، جامعة الملك عبد العزيز، الرياض السديري مُمد بن أحمد، مفاتيح اليجاح في توبي -2

 .110-39، ص ص 2004السعودية، 
ية، كاديمميير بن عزوق، و اخرون، دور الإدار  الًلكترونية في تحسين القحصيل الجبائي ومكافحة القهرب الضريبي، مجلة طبية للدراسا  العلمية الً  -3

 .529-514، ص ص 2020
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 لب الثالث: آليات مكافحة الجرادم الإلكترونية في المعاملات التجارية:المط
تعقبر الضبوية النضائية الجهةَ المخوَّلة بصفة أصلية لكشف الجرائم عامةا، وفي إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية 

ا، ميحها المشرع الجزائري صلاحيا  واسعة للقحري والبحث، مسقيد ا في ذلك إلى أدو  ا  قانونية حديثة ورد  تحديدا
وتقمثل أهم الآليا  التي تعقمدها في مواجهة الجرائم  ج،في نصوص مثل قانون الوقاية من الفساد ومكافحقه وق إ 

 السيبرانية فيما يلي:
  أولًا: مراقبة الاتصالات الإلكترونية:

لجرائم الإلكترونية، مع اشتراط أجاز النانون الجزائري اسقخدام هذا الإجراء في الجرائم الخوير ، بما فيها ا
القسبيب النانوني للحفاظ على القوازن بين ضرورا  القحنيق وحنوق الأفراد. وتشمل هذه المراقبة عد  إجراءا  

 فرعية:
ينَلة عبر النيوا  السلكية أو  اعتراض المراسلات الرقمية: -أ

ُ
يقم من خلال اعتراض المحادثً  والرسائل الإلكترونية الم

كية، وتوثينها بوسائل تنيية مقخصصة، بهدف جمع الأدلة وحفظها من الضياع نظراا لوبيعقها الهشّة وسرعة اللاسل
اندثًرها، ويُسمح بهذا الإجراء دون الحاجة إلى إذن مسبق من الييابة العامة في حالً  الًسقعجال، شريوة أن يكون 

 .1مُبرراا قانونيًّا
هذا الأسلوب على مراقبة وسائل الًتصال )كالهواتف الثابقة والمحمولة( يعقمد  تسجيل المكالمات الصوتية: -ب

وتسجيل الحوارا  عبر أجهز  مقوور  قادر  على القناط الذبذبا  الصوتية، ويعُد هذا الإجراء تووراا نوعيًّا منارنة 
يعة الجرائم، خاصةا تلك بالأساليب القنليدية إذ يمكِّن من الكشف عن تفاصيل دقينة تُسهم في تحديد الفاعلين وطب

 المحدد  حصرياًّ في نصوص قانون الإجراءا  الجزائية.
يُميح ضباط الشرطة النضائية صلاحية الدخول إلى الأماكن الخاصة )سكيية أو  التقاط الصور والفيديوهات: -ج

لًلقناط صور أو تسجيل  تجارية( خارج الأوقا  النانونية بعد الحصول على إذن من الييابة العامة أو قاضي القحنيق،
فيديوها  تثُبت ارتكاب جرائم إلكترونية خوير ، مثل الًختراق غير المشروع لأنظمة المعالجة الآلية، ويخضع تيفيذ هذا 

صدر  للقصريح
ُ

 .2الإجراء لرقابة مباشر  من الجهة الم
 

                                                 
، جامعة 11ة، عدد بوضياف إسمهان، الجريمة الًلكترونية والإجراءا  القشريعية لمواجهقها في الجزائر، مجلة الأسقاذ الباحث للدراسا  النانونية والسياسي -1

 .364، ص 2018مُمد بوضياف، المسيلة، سبقمبر 
، ص 2010في مجال الإثبا  الجيائي في النانون الجزائري، كلية الحنوق، جامعة الإسكيدرية، مصر،  عائشة بن قار  مصوفى، حجية الدليل الًلكتروني -2

176. 
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 ثانيًا: آليات جمع الأدلة الرقمية وإدارتها:
ية اخقلافاا كبيراا في القعامل مع قضية جمع الأدلة غير المادية )الرقمية( في الجرائم تشهد القشريعا  الإجرائية العالم

 الإلكترونية، نظراا لوبيعقها المجرد  التي تفقنر إلى الوجود الملموس. وقد اننسم الفنه النانوني إلى ثلاثة اتجاها  رئيسية:
 لضبط القنليدية على البيانا  الرقمية المجرد ، : يرفض هذا الرأي إمكانية توبيق إجراءا  االاتجاه التحفظي

ا إلى أن اليصوص النانونية القنليدية لً تُجيز حجز ما لً يُمكن الًسقيلاء  لًنعدام الوجود الفيزيائي لها، مسقيدا
ا لهذا القوجه.1عليه مادياا   ، ويعُد النانون الألماني للإجراءا  الجزائية نموذجا

 لًتجاه بشرعية تفقيش البيانا  الرقمية وحجزها، معقبراا أن الإشارا  الإلكترونية : ينبل هذا االاتجاه التقدمي
والواقة المغياطيسية التي تُشكلها تعُد كياناا مادياا غير مباشر. ويقبنى النانون الكيدي هذا الموقف، كما تبيقه 

 .2فرنسا جزئياا في تفسيرها لكيان البرمجيا 
 ل عليه" ليشمل الأدلة : يدعو إلى ضرو الاتجاه التوفيقي قحصَّ

ُ
ر  تووير تشريعا  خاصة لقوسيع مفهوم "الم

الرقمية، مع الحفاظ على ضوابط صارمة لضمان شرعية الإجراءا . ويظهر هذا القوجه جليًّا في القشريع 
ا للنانون المقعلق  الجزائري، الذي سمح بينل البيانا  ذا  الصلة بالقحنيق دون حجز الأجهز  كليًّا، وفنا

 .3بالوقاية من جرائم تكيولوجيا الإعلام والًتصال

وتوُاجه الميصا  القجارية الإلكترونية عالمياا هجما  إلكترونية مُميهجة تهدد اسقنرار الًققصادا  الوطيية مما 
صدار ترسانة كإ  –دفع الدول إلى تعزيز آليا  الحماية النانونية والقنيية، وعلى الرغم من الجهود الجزائرية في هذا المجال 

فإن مؤشرا  تبني القجار   –قانونية لحماية القعاملا  الرقمية وإطلاق القسجيل القجاري الإلكتروني عبر وزار  القجار  
 الإلكترونية ما زالت ضعيفة منارنةا بدول عربية مثل العراق ولبيان التي تفوقت على الجزائر ترتيباا رغم تحدياتها الأميية.

 لى عوامل مُقعدد  أبرزها:يعود هذا القأخر إ
 . ًسقمر  في مجال الًتصال

ُ
 ضعف البيية القحقية الرقمية، رغم القحسييا  الم

                                                 
والمقضمن قانون الإجراءا  الجزائية  155ا66، المعدل والمقمم للأمر رقم 2006ديسمبر  20المؤرخ في  22ا06من قانون رقم  5( فنر  65الماد  ) -1

 16المؤرخ في  11-21-3المقضمن قانون العنوبا  المعدل و و المقمم آخر تعديل بالنانون  1966يونيو  8الموافق  1386صفر  18الجزائري المؤرخ في 
 (.2021غشت  26الصادر   65)ج ر  2021غشت  25الموافق  1443مُرم عام 

لييل شهاد  الماجسقير في العلوم النانونية، تخصص علوم جيائية،  سعيداني نعيم، آليا  البحث والقحنيق في الجريمة المعلوماتية في النانون الجزائري، مذكر  -2
 .159، ص 2013كلية الحنوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتية 

ا، ص ، كلية الدراسا  النانونية، جامعة عمان العربية للدراسا  العلي01علي حسن الووالبة، القفقيش الجيائي على نظم الحاسوب والأنترنت، ط  -3
159. 
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 .انخفاض الوعي المجقمعي بثنافة الدفع الإلكتروني، منارنةا بالًعقماد العالمي على الخدما  المصرفية الرقمية 
 1لميصا  العالمية ذا  السمعة الموثوقةمُدودية ثنة المسقهلكين في الميصا  المحلية، منابل انقشار ا. 

تعقمد الجزائر في مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمعاملا  القجارية على صلاحيا  واسعة للضبوية النضائية، 
تشمل مراقبة الًتصالً  وجمع الأدلة الرقمية عبر آليا  حديثة )كاعتراض المراسلا  وتسجيل المكالما (، مع مُاولة 

القشريعا  القنليدية والمقولبا  الرقمية. ورغم الجهود القشريعية )كإطلاق القسجيل القجاري الإلكتروني(، القوفيق بين 
تعُاني من تحديا  كضعف البيية القحقية الرقمية، وانخفاض الوعي المجقمعي بالدفع الإلكتروني، ومُدودية ثنة 

 كترونية فيها مقأخراا منارنةا بدول عربية أخرى.المسقهلكين في الميصا  المحلية، ما يجعل تبني القجار  الإل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .265، ص 2007، دار الفكر العربي، 01نبيلة هبة هروال، الجوانب الإجرائية لجرائم الًنترنت في مرحلة جمع الًسقدلًلً ، ط  -1
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 خاتمة الفصل:
يخلص هذا الفصل إلى أن القشريع الجزائري نجح جزئياا في مواكبة مقولبا  المعاملا  الإلكترونية عبر تيظيم 

كما أقر أدوا  حديثة  القزاما  الأطراف وتعزيز حماية المسقهلك عبر آليا  كالإعلام الشفاف وضمان الخصوصية  
كالقحكيم الإلكتروني لفض اليزاعا ، إلً أن القحديا  تبنى قائمة، خاصة في مواجهة تعنيدا  الجرائم الإلكترونية 
وضعف البيية الرقمية مما يسقدعي تعزيز القعاون الدولي ورفع الوعي المجقمعي وتووير البنى القحقية لضمان بيئة تجارية 

 رقمية آمية وفعَّالة.
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 خاتمة:
في خقام هذه الدراسة يقجلى أن الثور  القكيولوجية أحدثت تحولًا جذرياا في طبيعة المعاملا  القجارية حيث 

ل تجاوز  حدود الزمان والمكان لقصبح ركيز ا أساسيةا في الًققصاد الرقمي العالمي، ولند أعاد  القكيولوجيا تشكي
مفاهيم القبادل القجاري من خلال تنديم ميصا  إلكترونية تقيح إتمام الصفنا  بسرعة قياسية وتوسيع نواق الأسواق 
ليشمل فضاءا افتراضياا لً يعترف بالحدود، إلً أن هذا القحول لم يخلُ من تعنيدا  قانونية واققصادية فرضت على 

المقغيرا  المقسارعة، وبياء أطر تشريعية مرنة توُازن بين تشجيع الدول والحكوما  تحدياٍ  غير مسبوقة في مواكبة 
 الًبقكار وحماية حنوق الأطراف.

كالنانون   –وعلى الصعيد النانوني برز  الجهود الدولية والمحلية لقيظيم البيئة الرقمية حيث سعت القشريعا  
دلة الرقمية، مع الًعتراف بالقوقيع إلى تعريف العنود الإلكترونية وضمان حجية الأ – 05-18الجزائري رقم 

الإلكتروني كأدا  ملزمة، كما كشفت الدراسة عن القباين بين القعريفا  الفنهية والميظما  الدولية لمفهوم القجار  
الإلكترونية مما يعكس صعوبة وضع إطار جامع في ظل تعدد الأدوا  القنيية، وفي المنابل أسهمت الًتفاقيا  الدولية 

 في توحيد المبادئ العامة، مما مهد الوريق لقعزيز الثنة في المعاملا  عبر الحدود. –"الأونسيترال" كنواعد   –
ورغم المزايا الكبير  التي قدمقها المعاملا  الإلكترونية كالمرونة في الإدار  وخفض القكاليف وتوسيع الفرص 

الًحقيال الإلكتروني وانقحال الهوية تُهدد اسقنرار  القجارية فإنها لً تخلو من تحديا  جسيمة، فالمخاطر الأميية مثل
الميظومة القجارية وتسقدعي تعزيز آليا  الحماية القنيية والنانونية، كما أظهر  الدراسة كيف تُسقغل الثغرا  الرقمية 

روعة، وتووير في جرائم كغسل الأموال والقهرب الضريبي مما يسقوجب تعاوناا دولياا لقعنب القدفنا  المالية غير المش
 أنظمة رقابة ذكية تعقمد على الذكاء الًصوياعي وتحليل البيانا .

وفي مواجهة هذه القحديا  تبرز الحاجة إلى سياسا  مقكاملة تجمع بين القووير القشريعي وبياء البنى القحقية 
لقوازن بين تبني القكيولوجيا الرقمية ورفع الوعي المجقمعي بأمن المعلوما ، فيجاح الًققصاد الرقمي مرهونٌ بقحنيق ا

وضمان الشمولية بحيث لً تصبح الفجو  الرقمية عائناا أمام الفئا  الأقل تمكييا، كما يقولب الأمر تعزيز الشراكا  
 بين النواعين العام والخاص لإنشاء ميصا  موثوقة ودعم البحث العلمي في مجالً  الأمن السيبراني.
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سقنبل الرقمي للمعاملا  القجارية ليس خياراا بل ضرور ا حقمية في عالم يقجه وخقاماا تؤكد هذه الدراسة أن الم
نحو القحول الذكي، ولً يمكن اغقيام فرص هذا القحول إلً بقبني رؤية اسقباقية تعالج الثغرا  وتعُزز الثنة وتضمن تحنيق 

 العدالة في فضاءٍ تجاريٍ يقسم بالديياميكية واللامُدودية.
 دراسقه في هذا الموضوع توصليا لليقائج القالية: ومن خلال ما سبق

   القحول من المعاملا  القجارية القنليدية إلى الرقمية، مع اعقماد أدوا  القعاقد الإلكتروني والقوقيع الرقمي
 كركائز أساسية في الًققصاد الحديث.

 ا  الدولية في تيظيمها، مع تعدد القعريفا  النانونية والفنهية للمعاملا  الإلكترونية، واخقلاف القشريع
 (.05-18مُاولً  جزائرية لقحديث النوانين )مثل النانون 

  المزايا الًققصادية للمعاملا  الإلكترونية، كقوسيع اليواق الجغرافي، خفض القكاليف، والمرونة الزميية، منابل
 تحديا  مثل المخاطر الأميية والغموض القشريعي.

 ا  الإعلام الشفاف، وضمان سلامة الإراد  القعاقدية، وحماية البيانا  ضرور  حماية المسقهلك عبر آلي
 الشخصية من الًسقغلال غير المشروع.

  تصاعد الجرائم الإلكترونية )كالًحقيال، غسل الأموال، انقهاك الخصوصية(، واسقغلال الثغرا  القنيية في
 الأنظمة الرقمية.

  النضائي، مع اشتراط معايير دقينة لضمان مصداقيقها  اعقماد القشريعا  على أدلة رقمية في الإثبا
 وسلامقها من القلاعب.

 .الحاجة إلى تعزيز البيية القحقية القكيولوجية ورفع الوعي المجقمعي بأمن المعلوما  لمواكبة القحول الرقمي 
 القشريعا  عبر  دور القعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابر  للحدود، مثل تيسيق الجهود الأميية وتوحيد

 "(.1985اتفاقيا  )ك "نيويورك 
  تأثير القهرب الضريبي الإلكتروني على الًققصادا  الوطيية، وضرور  تووير أنظمة رقابة ذكية تعقمد على

 الذكاء الًصوياعي.
 ة، مسقنبل المعاملا  القجارية مرهون بقحنيق القوازن بين تبني الًبقكار القكيولوجي وضمان الحماية النانوني

 مع تعزيز الشمول الرقمي لفئا  المجقمع كافة.
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 . التوصيات:2
 وفي الأخير وبعد دراسقيا لهذا الموضوع فإنيا نوصي بما يلي:

  توحيد القشريعا  الدولية عبر تبني اتفاقيا  نموذجية )كنواعد الأونسيترال( لقيظيم القجار  الإلكترونية والعنود
 الرقمية.

 ماية البنى القحقية الرقمية واعقماد تنييا  القشفير المقندمة.تووير استراتيجيا  وطيية لح 
 .توعية الأفراد والمؤسسا  بمخاطر الجرائم الإلكترونية عبر حملا  تثنيفية وورش عمل مقخصصة 
 .إلزام الموردين بقوفير معلوما  شفافة عن الميقجا  وشروط القعاقد، مع فرض عنوبا  على المخالفين 
 ( ومراقبة 07-18نا  الشخصية عبر توبيق صارم لنوانين الخصوصية )مثل النانون الجزائري تعزيز حماية البيا

 القزام الميصا  بمعايير الأمان.
  تشجيع تبني أنظمة الدفع الإلكتروني الموثوقة ودعم المشاريع الياشئة في مجال القكيولوجيا المالية

(FinTech.) 
 ول لمواجهة القحديا  المشتركة خاصة في مجال القحنينا  الرقمية.تبادل الخبرا  القنيية والنانونية بين الد 
 .تووير أنظمة ذكاء اصوياعي لرصد الأنشوة المالية المشبوهة على الميصا  الرقمية 
 . تعزيز الشفافية في القعاملا  عبر إلزام الميصا  بالإبلاغ الفوري عن القحويلا  الكبير 
 لة الرقمية وإجراءا  القحنيق في الجرائم الإلكترونية.تدريب النضا  والمحامين على فهم الأد 
 . تمويل البحوث القوبينية في مجالً  الأمن الرقمي وتنييا  البلوك تشين لقعزيز الثنة في المعاملا 
 .إدراج مفاهيم الأمن الرقمي والقجار  الإلكترونية في المياهج القعليمية لبياء جيل واعٍ تنييًّا 
  للمؤسسا  الصغير  والمقوسوة على اسقخدام الأدوا  الرقمية بأمان وفعالية.تبني برامج تدريبية 
 .تبسيط الإجراءا  الضريبية للمعاملا  الإلكترونية وتوفير حوافز للشركا  التي تعقمد الشفافية في أنشوقها
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 ملخص الدراسة:
ث أصبحت القكيولوجيا الحديثة أساسية في تقياول الدراسة تحول المعاملا  القجارية في العصر الرقمي حي

إعاد  تشكيل الًققصاد العالمي، وتسقكشف القعريفا  الفنهية والدولية للقجار  الإلكترونية والًخقلافا  بين 
المعاملا  القنليدية والحديثة من حيث السرعة اليواق الجغرافي والأدوا ، وتُبرز مزاياها كالمرونة وتخفيض القكاليف 

ديا  مثل المخاطر الأميية والغموض القشريعي، وتيُاقش الإطار النانوني الدولي والمحلي مع تركيز على القشريع منابل تح
( الذي ييظم العنود الإلكترونية والقوقيع الرقمي، كما تقياول الجرائم الإلكترونية  05-18الجزائري )كالنانون 

كيم الإلكتروني، وتُظهر الدراسة جهود الجزائر في مواكبة كالًحقيال وغسل الأموال وآليا  فض اليزاعا  عبر القح
 القوورا  رغم القحديا  القنيية والثنافية التي تعيق تبني القجار  الإلكترونية على نواق واسع.

 الكلمات المفتاحية:
 ؛ التحول الرقمي.المعاملات الإلكترونية؛ الإطار القانوني؛ الجرادم الإلكترونية؛ العقود الرقمية؛ التشريع الجزادري

 

Study Abstract: 
This study addresses the transformation of commercial transactions in the digital 

age, where modern technology has become essential in reshaping the global 

economy. It explores both jurisprudential and international definitions of electronic 

commerce and highlights the differences between traditional and modern 

transactions in terms of speed, geographical scope, and tools. The study emphasizes 

the advantages of e-commerce, such as flexibility and cost reduction, while also 

acknowledging its challenges, including security risks and legislative ambiguity. It 

discusses the international and domestic legal frameworks, with a focus on 

Algerian legislation (e.g., Law 18-05) that regulates electronic contracts and digital 

signatures. Furthermore, it examines cybercrimes such as fraud and money 

laundering, as well as dispute resolution mechanisms like electronic arbitration. 

The study also illustrates Algeria's efforts to keep up with developments, despite 

technical and cultural challenges that hinder the widespread adoption of e-

commerce. 

Keywords: 
Electronic transactions; legal framework; cybercrime; digital contracts; 

Algerian legislation; digital transformation. 

 

 

 


